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السفتجة بین الشكل التقلیدي والالكتروني



الشكر و التقدیر:

نوجه شكرنا و امتناننا إلى الأستاذ الدكتور بوعمامة زكریا لقبوله الإشراف 

على مذكرتنا و وجهنا بنصائحه 

كما نشكر أیضا أعضاء أعضاء اللجنة لتخصیصهم وقتا لمناقشة 

لوماتهم القیمة فشكرا جزایلا لكممذكرتنا و إثراءها بمع

كما نتوجه بالشكر الجزیل و الإمتنان العظیم إلى كل معلم و أستاذ 

علمنا ووجهنا فشكرا جزیلا لكم

الطالبتین

تسعدیت و ربیع كمیلة                 بوجریس



إهداء:
ن حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم, إلى من كان له لى مإ

الفضل الأول في بلوغي التعلیم العالي ..........إلى أبي الغالي

إلى من وضعت الجنة تحت قدمیها ...إلى بهجة حیاتي... ,إلى أمي 

الغالیة ,

إلى كل أخواتي .... و إلى أخي الغالي "موح العید",

العمل كامیلا وإلى كل عائلتها,إلى أختي و زمیلتي في

إلى صدیقتي و أختي لتیسیا,

إلى العزیزتان إیمان و فاطمة....,

إلى قطعة روحي, الكتكوتة إلین,

إلى كل عائلتي و أصدقائي

إلى كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم مذكرتي

إلى كل هؤلاء أهدي عملي

بوجریس تسعدیت



إهداء:

له عمر و أن العطاء لیس له حدود ,أمي إلىمن علمتني أن الحب لیس 

الغالیة

إلى الشمعة التي تحترق لتنیر لي طریق حیاتي  ,أبي الغالي

إلى من لا أبدلهن بكنوز الدنیا ,أخواتي الغالیات ,نوال، لیدیا ، دنیا ، 

شیماء,

إلى صدیقتي و شریكتي في العمل تسعدیت,

إلى الغالیتین على قلبي  لتیسیا و فاطمة,

كل عائلتي و أصدقائيإلى 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

ةربیع كمیل
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قائمة المختصرات:

ج.ر.ج.ج : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

ص : من الصفحة إلى الصفحة-ص

د.ط : دون طبعة

ق.ت.ج: قانون تجاري جزائري
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مقدمة
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المقاضیة و هي تبادل أولهاقدم وسائل للتبادل التجاري ،فكانت عرفت المجتمعات منذ ال

بتسییر العملیات التجاریة و اتساع حجم التبادل بین أسهمتالنقود التي جاءتالسلع ،ثم 

تحقق أخرىأدواتظهور إلىى أدعجزت مما أن إلاالتجار .حیث بقیت تؤدي دورها 

بالحصول على حقوقه في صورة للوفاءاجل للدائن الذي یمنحه مدینهعملیة التبادل تضمن 

و حین حلول اجل استحقاقها .لمدین إلى دائنورقة تجاریة تنتقل بالطرق التجاریة من 

السندات التجاریة دورا هاما في عالم التجارة ،فهي تعمل على تسییر التعامل بین تؤدي 

.أخرىمن جهة الأوراقمن جهة و تنشیط حركة تداول الأفراد

القرن الثالث عشر میلادي ،و كان إلىالتجاریة للأوراقالتاریخي الأصلیرجع 

1خارج الوطن .أوالسفتجة بسبب انشغالهم بالتجارة سواء داخل إنشاءللعرب دور كبیر في 

حمایة حق الحامل للحصول على قیمة الورقة التجاریة في میعاد إلىفقانون الصرف یهدف 

تحت رعایة عصبة أعدتتي لو الأمراعتمدت اتفاقیة السفتجة و السندات استحقاقها ،حیث

،حیث 1934جانفي  1و دخلت حیز التنفیذ 1930جوان 7في جنیف ،في یوم الأمم

فصل، المتضمن لبعض 12على موضوع السفاتج المتكون بدوره من الأولخصص الباب 

2ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة .

كلمة CAMBIALدقیق ،فارسیة حیث لم یكن له معنىأصولاسم من كلمة السفتجة 

التي تغیرت تسمیتها أصلشاعت في دول المشرق العربي ،و هي من كمبیالة هي التي 

lettre de change3. شاع استعمالها في الدول الاروبیة تحت اسميایطالtraite إلى 

وي محمد الطاهر ،الوجیز في شرح الأوراق التجاریة ،الطبعة الثانیة ،دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع بلعیسا1
.7،ص 2008،الجزائر 

رة لنیل شھادة الماستر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة خلوفة ربیحة ،خالدي لیلیة ،ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة ،مذك2
.02،ص 2014-بجایة –،جامعة عبد الرحمان مبرة 

ترقو بناجي،حوش عبد القادر ، السفتجة على ضوء القانون التجاري ،مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء 
.03،ص 2008،الدفعة السادس العشر ، 3
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ة تجاریة لیسد نقص نتیجة تطور فوضع مجموع1807قانون في فرنسا عام  صدر أول

و أحكامهالمبادلات التجاریة الذي مازال معمولا به رغم التعدیلات الكبیرة المدخلة على 

شرط اختلاف مكان السحب عن مكان الدفع في  السفتجة ، و في عام الغياصدر قانون 

ذكر اجة أيلكیة بتوقیع المظهر دون الحاصدر قانون اكتفى فیه بتظهیر الناقل للم1922

1بیانات معینة .

هناك أنالسندات التجاریة ،غیر أحكامسایرت معظم الدول المشرع الفرنسي في تقنین 

.و عقد لهذا الأحكاماختلاف إلىأدىبعض التشریعات قامت ببعض التعدیلات هذا ما 

ي في بلجیكا فو الثاني 1885الغرض عدة مؤتمرات دولیة منها مؤتمر عقد بفرنسا عام 

انعقد مؤتمر جنیف السالف الذكر لتوحید قانون الأخیر،و في 1888العاصمة بروكسل 

2.لأمرالسفتجة و السند 

كاستجابة لتوصیة 1973سنة إلىظهور للسندات التجاریة الالكترونیة في فرنسا أولیرجع 

اء كبدیل ، التي اقترحت كوسیلة جدیدة للوفالأجللجنة تطویر و تحقیق الائتمان القصیر 

3للسفتجة التقلیدیة ، و المتمثلة في السفتجة الالكترونیة و یتحقق ذلك بتدخل البنك .

بعد الثورة المعلوماتیة و الكم الهائل الذي حصل من تطور في التجارة الالكترونیة و 

نیة ، بالاعتماد على السفتجة الالكترو الأفرادالمعلوماتیة على التصرفات التجاریة ،اخذ تأثیر

یضمنوها بالشروط التي یریدونها معا إنباختیارهم و ینشؤوهاأنأطرافهاإمكانبفأصبح

كما كانت تطابق شرط المتطلب تواجدها في نظیرتها التقلیدیة .

في نقل المعلومات التي واكبت التطورات الحاصلة في التكنولوجیا الذي أفادتفالبنوك قد 

لدیها من وسائل ، وظهرت نتیجة درة من العمیل و طورت ماالصاأوامرتنفیذ إلىبها أدى

.04،ص 2012،القانون التجاري الجزائري ،الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،البقیرات عبد القادر 1

.04المرجع نفسھ ،ص  2

3نزیھة غزالي ،(السفتجة الالكترونیة و قواعد قانون الصرف في التشریع الجزائري )،مجلة العلوم الاجتماعیة ،كلیة 
.162،ص 2017دیسمبر 25-2سطیف –مین دباغین الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد ل
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لذلك ما ذكرناه بالسفتجة الالكترونیة . فنظرا لطبیعة المعاملات التجاریة الالكترونیة التي تتم 

العقد ، و اتسامها بالسرعة مع استعمال التقنیات الحدیثة ، كان أطرافدون مقابل مادي بین 

ع هذه المعاملات ،و بالتالي فالتعامل بالسفتجة ناسب مبد تطویر وسائل الوفاء للتلا

تنظیم فني و قانوني .إلىممكن  ،فقط یحتاج الأفرادالالكترونیة حتى بین 

لم ینص لأنهو المشرع الجزائري لا یمكن القول انه واكب هذه التطورات و الحداثة 

،فعكس المشرع رونیة ولم یصدر أي نظام قانوني حدیث متعلق بالسفتجة الالكتصراحة 

صري و الفرنسي  الذي واكبا التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي منذ سنوات عدة .الم

الخاص بالتوقیع و التصدیق 04-15بالرغم من استحداثه للعقد الالكتروني و القانون 

022-05من القانون502و 414، واكتفى فقط بتعدیل المادتین 1الالكتروني في الجزائر

رغم إدراجه لأول مرة باب كامل وفاء السفتجة و الشیك الكترونیا .إمكانیةالتي نصتا على 

الاقتطاع و بطاقات نة للتحویل الالكتروني للأموال ،متعلق بالمستندات التجاریة المتضم

الدفع و السحب .

ریة ، و بصفة التجاالأوراقدراسة هذا الموضوع في تسلیط الضوء على أهمیةتكمن 

وفاء و ائتمان التي تطمئن حامل أداةخاصة السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة ، و التي تعتبر 

السفتجة .

مایمكن القول انعدام البحوث أودراسة هذا الموضوع ، الندرة إلىتي دعتنا لاأسبابمن 

حیث یوجد فقط عدة المتعلقة بهذا الموضوع نظرا لفراغ المكتبة القانونیة الجزائریة عامة

السفتجة بحث متخصص ما عدى ما تجلى فيأيقاموا بها  ، و خلوها من لأساتذةمقالات 

.التقلیدیة 

.2015فبرایر 10،المؤرخة في 06المتعلق بالتوقیع و التصدیق الالكتروني ،ج ر عدد 04-15القانون  1

26المؤرخ في 59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 2005فبرایر 6المؤرخ في 02- 05من القانون رقم 414،502المادة 2
ن للقانون التجاري.و المتضم1975سبتمبر 
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؟ل تخضع قواعد السفتجة الالكترونیة لنفس نظیرتها التقلیدیة :هالإشكالیة

ا المنهج ،اتبعنإشكالاتهعن الإجابةبالموضوع بكل جوانبه ،و الإلمامجل من أ

الوصفي و المقارن الذي اقتضته طبیعة الموضوع .

فصلین :إلىتقسیم موضوع بحثنا إلىالإشكالیة ارتأینا عن للإجابة

، حیث قسمناه التقلیدیةللسفتجة السفتجة الالكترونیة نظیرة الذي سمیناه الأولفي الفصل 

سفتجة الالكترونیة ،و بدوره للألمفاهیميالإطارعالجنا الأولمبحثین ، في المبحث إلى

خصصناه لمفهوم السفتجة الالكترونیة   و المطلب الأولمطلبین  ، في المطلب إلىینقسم 

الثاني الذي سمیناه تطبیق قواعد في المبحث و الالكترونیة .السفتجةاني تناولنا أشكال الث

ا في المطلب الاول ، حیث تناولنفتجة الالكترونیة على السالسفتجة التقلیدیة إنشاء

الشرووط الموضوعیة و الشكلیة ،و المطلب الثاني تناولنا فیه بیانات السفتجة التقلیدیة و 

الالكترونیة .

انون الصرف بین السفتجة في الفصل الثاني المسمى التعادل الوظیفي في قواعد قأما

وان مدى خضوع تحت عنالأولمبحثین ، المبحث إلىو الالكترونیة ،المقسم التقلیدیة

ضمان الأول، مطلبینإلىالسفتجة التقلیدیة و الالكترونیة لقانون الصرف ،المقسم بدوره 

و المطلب الثاني تحت عنوان قبول و التظهیر في السفتجة ،احتیاطي التضامن الصرفي 

.التقلیدیة و الالكترونیة 

م إلى یة و الالكترونیة ،المقسسمیناه أحكام الوفاء في السفتجة التقلیدو في المبحث الثاني 

و ،مطلبین ، المطلب الأول تناولنا تاریخ استحقاق و تقدیم السفتجة الالكترونیة و التقلیدیة 

في المطلب الثاني المسمى إثبات و انقضاء الوفاء في السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة ، 

لفرع الثاني انقضاء الوفاء في المقسم الى فرعین ، الفرع الأول إثبات السفتجة بنوعیها ، ا

السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة .



الفصل الأول 

التقلیدیة السفتجة الالكترونیة نظیرة  للسفتجة 
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: تمهید

تعد الأوراق التجاریة الالكترونیة امتدادا و صورة متطورة للأوراق التجاریة التقلیدیة 

الأوراق التجاریة الإلكترونیة من أحكام ما یسري المعروفة ،وكقاعدة عامة فإنه یسري على 

على الأوراق التقلیدیة ،إلاّ ما تعلق منها بحكم وارد في قانون خاص.

الأوراق التجاریة الإلكترونیة الورقیة هي تلك الصادرة بصورة تقلیدیة على محرر ورقي 

نوع ثاني المتمثل في یتم معالجتها إلكترونیا و نقل مضمونها على دعامة إلكترونیة. و هناك 

الأوراق التجاریة الإلكترونیة الممغنطة و التي یختفي فیها دور الورق. فقد تناول المشرّع 

الجزائري الأوراق التجاریة التقلیدیة غیر أنه لم یتناول مثیلتها الإلكترونیة بصورة صریحة، و 

سنعالج في هذا الفصل أمام غیاب النصوص القانونیة التي تنظم أحكام السفتجة الإلكترونیة

الاطار المفاهیمي للسفتجة بحیث سندرس التقلیدیة ،نظیرة للسفتجة الإلكترونیةللسفتجة

إمكانیة تطبیق قواعد إنشاء السفتجة التقلیدیة والمبحث الأول)(في الالكترونیة 

ني)المبحث الثالیها(ع
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لسفتجة الالكترونیةلألمفاهیميالإطارالمبحث الأول : 

تعتبر السفتجة الالكترونیة امتدادا للسفتجة التقلیدیة و لیست شكلا جدیدا من الأوراق 

التجاریة ، أما فیما یتعلق بالتداول فهي تتقارب مع التقلیدیة ،و للتعمق أكثر في السفتجة 

(المطلب القانونیة لها  في الالكترونیة ومعرفة الطبیعةبنوعیها سنبین تعریف السفتجة 

ن إهمال مسالة تمیز السفتجة الالكترونیة عن هذه الأخیرة بتعدد أشكالها( المطلب الأول)،دو 

الثاني).

الالكترونیةالسفتجةمفهوم المطلب الأول :

من قبل  على السفتجة التقلیدیة و لم یذكر صراحة السفتجة بالإشارةالمشرع قام 

السفتجة فنشأةاثتها ،ي و حدفالالكترونیة رغم التطورات الحاصلة في القطاع المصر 

و ذلك لحل المشاكل المالیة و الإداریة الناشئة عن الالكترونیة ترتبط بالتجربة الفرنسیة 

التعامل بالسفاتج ،و سنعالج فیما یلي السفتجة الالكترونیة بحیث نعرفها في الفرع الأول ، و 

سنبین طبیعتها في الفرع الثاني .

ترونیة تعریف السفتجة الالك:الأولالفرع

بعض إطارالتجاریة في بعض الخصائص و اختلافها في الأوراقنظرا لاشتراك 

، كان الأوراقالوظائف التي تؤدیها ، و ما یترتب عن ذلك  من اختلاف في التعامل بهذ

التجاریة للأوراقبة سللتعامل لكل نوع رغم وجود فراغ قانوني بالنإطارلابد من وضع 

القواعد التقلیدیة على الحدیثة .إسقاطن الذي تعیالأمرالحدیثة 

) ،و طبیعة السفتجةالأولالفرع و هذا ماسنبرزه في وضع تعریف للسفتجة بنوعیها (

( الفرع الثاني).بنوعیهاالالكترونیة 
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تعریف السفتجة الالكترونیة :أولا

390المادة نص في حسبو انما ذكر بیانتها  و السفتجة التقلیدیةیعرف المشرع لم 

إنها ورقة تجاریة محددة وفقا للشكل القانوني یأمر بمقتضاها شخص "1من القانون التجاري

یسمى الساحب و شخص أخر یسمى المسحوب إلیه بان یدفع لشخص ثالث یسمى المستفید 

ثلاثة مبلغا معین في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع .ومن خلال هذا التعریف یمكن افتراض

:ذه العلاقة وهمأشخاص في ه

2الساحب :وهو الشخص الذي یقوم بتحریر السفتجة ..1

المسحوب إلیه :وهو الشخص الذي یوجه إلیه الأمر بدفع قیمة نقدیة في تاریخ معین .2

3للمستفید .

4المستفید :وهو الحامل الذي حررت السفتجة لمصلحته ..3

تتم الكترونیا أنهاریف ، بحیث في التعلا تختلف السفتجة الالكترونیة عن مثیلتها التقلیدیة

عبارة عن محرر الكتروني شكلي ثلاثي أنهاجزئي ، و یمكن تعریفها أوبشكل كلي 

صادر من شخص ( لأمرجزئیة ،المتضمن أومعالج الكترونیا بصورة كلیة الأطراف

ثالث ( المستفید )  آخر( المسحوب علیه ) بان یدفع لشخص آخرشخص إلىالساحب) 

5قابل للتعیین .أوفي تاریخ معین أوند الاطلاع مبلغا ع

.1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59- 75،من الأمر 390المادة  1

2مرشیشي عقیلة ،(السفتجة الالكترونیة بدیلة للسفتجة التقلیدیة)،المجلة النقدیة،ص 202.

.202ص المرجع نفسه ، 3

.202،ص السابق المرجع مرشیشي عقیلة، 4

بحماوي الشریف ،سلیماني مصطفى ،(خصوصیة الوفاء الالكتروني و دورها قي المعاملات التجاریة) مجلة الأستاذ 
، العدد السابع ، سبتمبر 2017 ،المجلد الأول ،ص 133. 5الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة
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ثانیا :خصائص السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة 

خصائص تنفرد بها السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة خصائص تشتركان فیها و للسفتجة

الالكترونیة و هذا ما سنبینه في الأتي :

تقلیدیة صائص المشتركة بین السفتجة الالكترونیة و الخال

:یتم تداول السفتجة بالطرق الأوراق التجاریة القابلة للتداول بالطرق التجاریة-

التجاریة بطریقتین ،الأولى تتمثل في تسلیم إذا كانت الورقة لحاملها و الثانیة بالتظهیر إذا 

كانإنفیما یخص السفتجة التقلیدیة تتوافر فیها هذه الخاصیة و أماكانت الورقة لأمر ، 

و البنك من جهة أخرى . و من ثم من معروفین من جهةأطرافالتداول بها یقتصر على 

غیر المتصور أن تصدر لحاملها ،أو یتم تداولها عن طریق المناولة حیث أن آلیة التعامل 

.1بها لا تتفق مع صور تداول هذه الأخیرة

نیه محلها مبلغ نقدي فهي ترتب حقوق دائ:التجاریة تمثل مبلغا من النقودالسندات-

المنتشرة في الحقل التجاري و كثیرة الأوراقبعض باستبعاد. وهذه الخاصیة تسمح لنا 

التجاریة كسند الشحن ، سند النقل البري و البحري ...تعتبر الأوراقالاستعمال في مجال 

لورقة یكون موضوع اأنسندات مماثلة لبضائع و لیس بالنقود ، بحیث بهذه الخاصیة ینبغي 

2التجاریة و الالكترونیة .الأوراقالتجاریة حق الحصول على مبلغ نقدي بین 

.133،ص ،  المرجع السابقبحماوي الشریف 1

)،مجلة معالم للدراسات القانونیة و السیاسیة  1 بلحاج محجوبة ،( تدخل المصرف في عملیات السفتجة الالكترونیة
.132،ص 2018،جامعة تلمسان ، العدد الرابع ،جوان ،
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في دور  الأوراق: تكمن وظیفة الأجلالتجاریة صكوك یقبلها العرف قصیرة الأوراق-

، و ینطبق الأمر على الأوراق التجاریة لم تقبل الورقة لا تعتبر  ورقة تجاریة فإذاالوفاء ، 

1تكون مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع علیها أو بعد اجل قصیر .الالكترونیة إذ

الخصائص التي تنفرد بها السفتجة الالكترونیة:

تتمثل هذه الخصائص في ما یلي:

الخاصیة العملیة للسفتجة الالكترونیة :- 

الحالي في السفتجة النظامحیث تعتبر السفتجة الالكترونیة الورقیة أكثر موافقة لقواعد 

التي تشترك الأمورتصدر على صك ورقي محرر ،و هو احد لأنهالكترونیة الممغنطة الا

2لتكون السفتجة معتبرة في عالم التجارة .

:الخاصیة الاختیاریة للسفتجة الالكترونیة- 

ممغنطة یقوم على أوبالسفتجة الالكترونیة ورقیة كانت الأخذإنتعني هذه الخاصیة 

الدائن و المدین للتعامل بها ،و عادة ما یقتصر ها و یستلزم موافقةالاختیار المطلق لطرفی

3العادیین .الأفرادالاستخدام اختیاري لهذه السفاتج على المشاریع الكبرى دون 

التداول المنظم للسفتجة الالكترونیة :-

یقوم الأطراف في السفتجة الالكترونیة الورقیة بالاتفاق على إنشاء السفتجة على 

ر ورقي مطبوع تتوفر فیه جمیع البیانات الإلزامیة في السفتجة ،و یتم تسلیمها إلى بنك محر 

الساحب حیث یقوم هذا الأخیر بنقل البیانات على دعامة ممغنطة ثم یقوم بإرسالها إلى 

البنك سواء بالطریق الالكتروني أو بالدعامة الممغنطة ثم یتم إرسالها إلى بنك المسحوب 

.132،ص السابقالمرجع بلحاج محجوبة، 1

.133-132ص  نفسه،المرجع 2

.205،ص ،المرجع السابقمرشیشي عقیلة  3
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بدوره بإرسال هذه البیانات إلى المسحوب علیه قبل تاریخ الاستحقاق علیه الذي یقوم

بالوفاء و إشعار بنك الساحب للاستفسار عن الوفاء بها ،ثم یقوم بنك المسحوب علیه 

.1بذلك

لا یقدم الساحب أنإلافالسفتجة الالكترونیة ممغنطة تتداول بنفس خطوات السابقة 

2یقدمها على شریط ممغنط .إنماللبنك سفتجة محررة ورقیة و 

الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة للسفتجة الالكترونیة

من القانون 3تعتبر السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل ،وقد نصت علیها المادة 

التجاري "یعد عملا تجاریا بحسب شكله :التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص ...."وهذا 

ننا نتساءل حول طبیعة  السفتجة الإلكترونیة حیث أن الفقه أمتعلق السفتجة التقلیدیة ،إلا 

)لان اولاانقسم إلى اتجاهین ،الاتجاه الأول یعتبر السفتجة الالكترونیة لیست عمل تجاري (

قانون الصرف الناتج عن اتفاقیات جنیف یعتمد على الحتمیة المطلقة لوجود أمر على 

ول للسفتجة الالكترونیة والاتجاه الثاني الذي دعامة ورقیة وهو الشيء الظاهر في النوع الأ

) وهذا ماسنبینه في النقاط التالیة.ثانیایعتبرها عمل تجاري (

لاتجاه الاول:ا:أولا

أن صدور Michel Vasseurو على رأسهم الأستاذ الاتجاهصحاب هذا ى أیر 

صرف الناتج عن السفتجة الالكترونیة في شكل دعامة ممغنطة لیست عمل تجاریا ،فقانون ال

اتفاقیات جنیف یعتمد على الحتمیة المطلقة على وجود أمر على دعامة ورقیة وهذا یصعب 

.135-134ص  ص ،،المرجع السابق بلحاج محجوبة  1

. 135ص ،نفسه المرجع 2
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سفتجة الالكترونیة أي صعوبة تطبیق العملیات المتعلقة بالسفتجة التقلیدیة و ظهوره في ال

1كنتیجة لذلك صعوبة تطبیق قواعد القانون التجاري علیه .

بناءا على نموذج في جهازه من خلال قنوات الاتصال ر الكمبیوتفالسفتجة ینشاها العمیل على

قنوات اتصال عبر البنكإلىالكترونیا إرسالهاالتي یوفرها البنك ،حیث یقوم بتعبئة البیانات و 

بنك المسحوب علیه لاستفاء قیمتها ،وهذا النوع یقتصر بإرسالهاإلىخاصة ،حیث یقوم البنك 

2 الأفراد العادیین .على أصحاب المشاریع الكبرى لا

ویمكن أن نلخص ما سبق أن عدم صدور السفتجة الالكترونیة في شكل ورقي لا یمنع 

3اعتبارها سفتجة بالمعنى القانوني لعدم إمكانیة تطبیق قواعد الصرف علیها.

لاتجاه الثانيا:ثانیا

أصحاب هذا الاتجاه یعتبر أن رسالة البیانات هو تعبیر عن إرادة محررها 

و مرسلها ،و بالتالي یترتب عنها أثار قانونیة و هي كنفس التي یرتبها المحرر العادي ،و 

صحتها أو أولا تفقد المعلومات مفعولهامن قانون الاونیسترال :"5جاءت في نص المادة 

وهو تأكید لمعنى أن السفتجة "، ةالقانونیقابلیتها للتنفیذ لمجرد أنها في شكل رسالة بیانات

إن وردت في شكل الكتروني لا تفقد طبیعتها أو صحتها ،و بالتالي هي خاضعة حتى و

4قانون الصرف كنظیرتها التقلیدیة .لقواعد 

،مذكرة لنیل شهادة ماستر ،كلیة الحقوق ،تخصص قانون أعمال ،جامعة ،النظام القانوني للدفع الالكترونيیوسف واقد 2
.57،ص2011تیزي وزو،-مولود معمري

.58واقد یوسف ،المرجع السابق،ص 2

.110،ص المرجع السابق كردي نبیلة ، 3

.58،صالمرجع السابق ،واقد یوسف  4
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ثالثا: موقف المشرع الجزائري

صراحة طبیعتها و لكنه اخذ بالاتجاه الثاني و هذا ما جاء الجزائريلم یذكر المشرع

:"من مهام غرفة المقاصة التسهیل 3اصة في المادةالمتعلق بغرفة المق97- 03في الأمر

عن طریق جمیع على المتعاملین بها عن طریق التخلیص الیومي بینهم و أداء الأرصدة 

الوسائل الدفع الورقیة منها و الالكترونیة "،فنص المادة أكد تبني المشرع الجزائري للوسائل 

في ویظهر ذلك أیضا .كلها وسائل دفع هااعتبر الالكترونیة إلى جانب الوسائل الورقیة حیث 

المتعلق بالنقد و القرض :"تعتبر وسائل دفع كل الأدوات 04- 10ممن الأمر رق69المادة

التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل " 

كترونیة حتى و إن كان السفتجة الالإلىیحولنا ،فعبارة (مهما یكن السند أو الأسلوب التقني)

1تعبیر غیر صریح فهي نوع من وسائل الوفاء الالكترونیة .

في وفاء 05-02من القانون رقم441/3إضافة إلى ما تم ذكره و بموجب المادة و 

السفتجة التي تنص :".....یمكن أن یتم التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل الكترونیة محددة في 

ول بهما "،فالمشرع الجزائري استحدث نظام الوفاء الالكتروني و التشریع و التنظیم المعم

اعترف به راغبا في مواكبة التطورات الحدیثة لكن لم یشر إلى الطبیعة القانونیة للسفتجة 

بتعبیر صریح ،فهي تعتبر ورقة تجاریة ما إن توافرت على بیانات و أدت الالكترونیة 

الغرض المراد منها .

كال السفتجة الإلكترونیةأشالمطلب الثاني:

تتخذ شكلین هما السفتجة الالكترونیةالتجاریة الأوراقالسفتجة الالكترونیة كباقي 

تختلف طریقة التعامل بكل منهما الالكترونیة الورقیة و السفتجة الالكترونیة الممغنطة ،كما

یتم التعامل حیثخرى اختلاف طبیعتهما ولكل منها دور معین في الوفاء قد لا تؤدیه الأب

.112،صالمرجع السابق كردي نبیلة ، 1
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من خلال إجراءات خاصة تختلف حسب نوع السفتجة الإلكترونیة وهو ما سیتم التطرق بهما

،من خلال تقسیمه إلى فرعین ،(الفرع الأول )السفتجة الالكترونیة الورقیة له في هذا المطلب 

و (الفرع الثاني)السفتجة الالكترونیة الممغنطة .

لكترونیة الورقیةالفرع الأول :السفتجة الا 

بعد یةتقلیدفي شكل سفتجة أولاهذا النوع قریب الشبه بالسفتجة التقلیدیة ،فهي تصدر 

طرف لأيبمناسبة تظهیرها أوذلك یتم معالجتها الكترونیا عند تقدیمها لدى البنك لتحصیلها 

زم توافر یستلفإنشائها390.وفقا لشروط فرضها القانون التجاري الجزائري في المادة1أخر

المسحوب علیه بدفع مبلغ إلىصادرا من الساحب تتضمن أمرا جمیع البیانات المحددة والتي 

إلىبالإضافةمحدد،تاریخشخص ثالث هو المستفید فيلأمرقابل للتعیین أومعین 

.2من كشف حسابه البنكيبنكیة خاصة بالمسحوب علیه مأخوذةمعلومات 

تین :تمر بمرحلبأنهاویمكن القول 

 الكمبیالة من قبل الساحب محررة على دعامة ورقیة .إنشاء:أولىمرحلة

 مرحلة ثانیة :قیام بنك الساحب بمعالجة الكمبیالة التقلیدیة الكترونیا عن طریق

بنك المسحوب علیه،لیقوم هو بدور إلىبیانات على دعامة ممغنطة ترسل إدخال

قبلها وإذایرفضها أولیقبلها ارالإخطعملیة المسحوب علیه عن طریق بإبلاغ

مدحت صالح غایب ،(الحوالة التجاریة الالكترونیة )،مجلة تكریت للعلوم الإداریة و الاقتصادیة ،جامعة تكریت –كلیة  1

.79،ص18،2010الإدارة و الاقتصاد ،المجلد السادس ،العدد 
سناء خمیس ،(الأعمال التجاریة الالكترونیة في  التشریع الجزائري )،مجلة الدراسات و البحوث القانونیة ،جامعة مولود  2

.258معمري،تیزیوزو ،العدد الرابع،ص
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إذاإمابنكه الذي یقوم بالتسویة إلىوإرسالهیثبت قبوله بالتوقیع على الإخطار 

.1حامل السفتجةأوبنك المستفید إخطاررفض المسحوب علیه فیجب على بنكه 

الفرع الثاني :السفتجة الالكترونیة الممغنطة

ى دعامة الكترونیة ممغنطة ،وهذا النوع یمثل المعنى هي السفتجة الصادرة منذ البدایة عل

الدقیق للسفتجة التجاریة الالكترونیة ،وهي شكل جد متطور على السفتجة الالكترونیة الورقیة 

یقوم الساحب بنفسه بتدوین البیانات الكترونیا إذفتكون صادرة بدعامة ممغنطة منذ البدایة ،

فیكون من بشأنهاتداول أيحدث إنو ،الآليالبنك عن طریق الحاسوب إرسالهاإلىو 

.2بهدف تحصیلها من المسحوب علیهأیضاخلال الوسائط الالكترونیة 

تنشا لا من خلال قنوات اتصال خاصة بین أنفالسفتجة الالكترونیة الممغنطة لایمكن 

لنسبة ،حیث لا توفر البنوك نفس قنوات الاتصال باالبنوك و تلك المؤسسات و المشاریع

للأفراد العادیین نظرا لتكلفة التي یتطلبها التعامل بها بسبب وجود عدید التقنیات الصعبة 

3.نشائها لإ

هذا ما یعیب النظام انه یقتصر تطبیقه على المشروعات الكبیرة التي تمتلك أجهزة كمبیوتر 

ة على شرائح تصدر سفاتجها مباشر أنو تصدر فواتیرها عن هذه الأجهزة فبوسع هذه الأخیرة 

وعات ممغنطة و تسلیمها إلى بنوكها و  مباشرة الأمر الذي یتوفر بالنسبة لغیرها من المشر 

4الصغیرة .

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،كلیة الحقوق و العلوم النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني حوالف عبد الصمد ،3
.60ص 2015-2014السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان

' (دراسة مقارنة )الأوراق التجاریة الالكترونیة و حجیتها في الإثبات(مجید احمد إبراهیم ،صكیان خلیل رشید ،1
،كلیة القانون جامعة الفلوجة ،الانبار ،العراق ،المجلد 3، الجزء الأول 2019،ص164 )،مجلةجامعة تكریت للحقوق

.108،صالمرجع السابق كردي نبیلة ، 3

.165صالمرجع السابق ،،نزیهة غزالي 3
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تمییز بین السفتجة الالكترونیة و السفتجة التقلیدیةال

:يفیما یلسفتجة الالكترونیة و التقلیدیة تتشابه كل من ال- 

یة على ثلاثة أطراف (الساحب ،المسحوب تتضمن كل من  السفتجة التقلیدیة و الالكترون

علیه ،المستفید)،كما تتضمن كل منهما أمر بوفاء مبلغ معین إضافة إلى تاریخ الاستحقاق 

و من الملاحظ أنهما تتشابهان من حیث صدورهما على دعامة ورقیة كما ،المكان و الوفاء.

على مثیلتها الالكترونیة أن عملیات قانون الصرف التي تحدث على السفتجة التقلیدیة تحدث

1الورقیة .

في :ختلاف بینهما ویكمن الا- 

المصرفي فلابد المجالفي إلادعامة مهما كانت طبیعتها أیةالسفتجة التقلیدیة على نشأة 

كانت سفتجة إذاالسفتجة الالكترونیة فتكون  على دعامة ورقیة إماتكون ورقیة ،أن

تخضع السفتجة كما ،دعامة ممغنطة من البدایة إلىعد فیما بالكترونیة ورقیة ،و تتحول 

الجزئیة عبر قنوات اتصال خاصة بین أوالمعالجة الالكترونیة سواء الكلیة إلىالالكترونیة 

السفتجة التقلیدیة فهي تخضع للمعالجة الیدویة في كافة العملیات التي تتم أما،البنوك 

2علیها.

،و لكن الإلزامیةمجموعة من البیانات لابد من توافرونیةالسفتجة الالكتر لكي تنشأ

مثل اسم بنك المسحوب أخرىجرت العادة في هذا النوع من السفاتج على وجود بیانات 

3.اسم الفرع  الذي یوجد لدیه الحساب و رقم حسابعلیه ،

.98- 99ص، لمرجع السابقكردي نبیلة ،ا 1

99ص،فسهالمرجع ن 2

.65،صالمرجع السابقحوالف عبد الصمد، 3
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المبحث الثاني :تطبیق قواعد إنشاء السفتجة الإلكترونیة على السفتجة 

دیةالتقلی

موضوعیة و لابد من توافر مجموعة من الشروط في السفتجة بصفة عامة منها شروط

نعالجه في (المطلب الأول)،إضافة إلى وجود بیانات فرض المشرع أخرى شكلیة، وهذا ماس

توفرها في السفتجة بموجب نص قانوني و أخرى تركها لمبدأ اختیار الأطراف ،فالأولى 

(یة و أما الثانیة فتسمى البیانات الاختیاریة  حیث سیتم دراسته فيتسمى البیانات الإلزام

. )المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة و الشروط الشكلیةالأول:المطلب

أیة سفتجة من شروط على حد سواء كانت تقلیدیة أو إلكترونیة وهي الشروط تخلولا

اني ).الموضوعیة (الفرع الأول ) و الشروط الشكلیة (الفرع الث

:الشروط الموضوعیةالأولالفرع

الملاحظ انه لا یوجد  اختلاف بین الشروط بین السفتجة التقلیدیة و مثیلتها الالكترونیة 

،وتتمثل الشروط في:

:العلاقة بین الساحب و المستفید علاقة عقد ،مما یستوجب أن :الرضاأولا

كالغلط ،الإكراه ، تكون إرادتهما صحیحة غیر مشوبة بعیب من عیوب الرضا 

.1التدلیس أو الاستغلال 

:ویقصد بها صلاحیة الشخص الطبیعي لإجراء التصرفات الأهلیةثانیا:

القانونیة ویشترط في القانون الجزائري إتمام التاسعة عشر ،یكون متمتعا بقواه العقلیة ولم 

2006،طبعة الحادیة عشر،مكتبتي العربیة ،دار هومه،الجزائر الأوراق التجاریة في القانون الجزائري ،فضیل نادیة 1
.20،ص
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على إذن یحجر علیه كما قد تكون الأهلیة لشخص صاحب الثمانیة عشر شریطة حصوله 

من والدیه إذا كانا على قید الحیاة أو مجلس العائلة في حالة توفهما أو غیابهما مصادق 

1المحكمة.علیه من 

هو دفع مبلغ معین من النقود كما یشترط فیه ماتقضي به :ثالثا:المحل

2القواعد العامة أن یكون ممكنا و مشروعا .

:العلاقة الأصلیة التي بین یكون سبب إنشاء هذه السفتجة هو:السببرابعا

الساحب و المستفید ویشترط أن یكون مشروعا فان كان غیر ذلك یكون باطل 

3في العلاقة .

الشكلیة:الشروط الفرع الثاني:

باعتبار أن السفتجة التقلیدیة سند مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة قانونیة معینة وعلى ذلك لا 

یة بالنسبة للسفتجة الالكترونیة بشكل عام و الورقیة یجوز إثباتها بغیر ذلك ،كما تظهر الشكل

بشكل خاص في المظاهر التالیة :

الكتابة بالید بالنسبة للسفتجة الالكترونیة مستبعدة ،حیث لابد من كتابة أولا:

حاسب الآلي السفتجة الالكترونیة الورقیة و ملئها على الآلة الكاتبة أو ال

4بحروف كبیرة و واضحة.

: ب تحریر السفتجة الالكترونیة وفقا لنموذج مطبوع ،حیث أن هناك وجو ثانیا

أماكن مخصصة لوضع البیانات لابد من مراعاتها .

.21،ص،المرجع السابقنادیةفضیل 1

مذكرة نیل شهادة ماستر ،كلیة حقوق و العلوم السیاسیة  ،تخصص تظهیر السفتجة في التشریع الجزائري ،نافع مدني ،2
.22،ص2014-2013أعمال ،جامعة المسیلة 

.22،صالمرجع السابق،نادیةفضیل  3

دة الدكتوراه ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبي ،رسالة لنیل شهالنظام القانوني للدفع الالكتروني بوعزة هدایة ،ا4
.149، ص 2019- 2018بكر بلقاید ،
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المطلب الثاني :بیانات السفتجة الالكترونیة

اوجب المشرع بیانات یجب أن تتوافر في كل سفتجة وجعل تخلفها یؤدي إلى 

الأول)،كما انه أعطى مجالا للأطراف بشان البطلان وتتمثل في البیانات الإلزامیة (الفرع

الاتفاق على تضمینها والمتمثلة في البیانات الاختیاریة (الفرع الثاني). 

البیانات الإلزامیةالأول:الفرع

من ق.ت.ج المتمثلة في :390التي تضمنتها المادة 1وهي البیانات

تحریره ،تسمیة "سفتجة" في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في

،أمر غیر معلق أو شرط بدفع مبلغ معین

،( المسحوب علیه ) اسم من یجب علیه الدفع

،تاریخ الاستحقاق

، المكان الذي یجب فیه الدفع

، اسم من یجب الدفع له أو لأمره

، بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه

.(الساحب) توقیع من اصدر السفتجة

ت المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا یعتد به كسفتجة في إذا خلا السند من احد البیانا

الأحوال المعینة في الفقرات الآتیة:

إن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق ،تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع 

علیها،

وإذا لم یذكر فیها مكان خاص للدفع فان المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه 

ع و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیه.یعد مكانا للدف

.59انظر الملحق ،أدرجنا نموذج سفتجة ص  1
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.1بوإذا لم یذكر فیها مكان إنشائها تعتبر كأنها منشاة في المكان المبین بجانب اسم الساح

 أولا :ذكر كلمة السفتجة في متن السند و باللغة التي كتب فیها

كتب فیها اشترط القانون الجزائري ذكر كلمة السفتجة في متن السند و باللغة التي

تماشیا مع قانون جنیف الموحد ،و الغرض من ادراج عبارة السفتجة في متن السند هو تبینة 

2من یتعامل بالسفتجة .

شرط بوضع مبلغ معینأوغیر معلق على قید أمرثانیا:

صریحا بالدفع موجه أمراتشتمل السفتجة على عبارة تتضمن أنمطلق :یجب أمر.1

شرط أيیعلق الساحب وفاء السفتجة على أن،ولا یجوز علیهالمسحوب إلىمن الساحب 

نقود .إلىخصمها و تحویلها إمكانیةمهما كان نوعه لان ذلك یعیق تداولها و یحد من 

یكون المبلغ أنمبلغ معین من النقود ویجب أداءعلى الأمرترد صیغة أنیجب .2

ة لكتابة المبلغ لكن العادة جرت المعین  في السفتجة واحدا .لم یشترط القانون طریقة معین

.3یذكر هذا المبلغ مرتین مرة بالأرقام في أعلى السفتجة ومرة بالحروف في متنهاأنعلى 

):من یجب علیه الدفع ( المسحوب علیه:ثالثا

یدفع قیمتها و یسمى المسحوب علیه أنمن یجب علیه اسمفي السفتجة یجب أن یذكر 

علیه بوضوح ویعین تعیینا دقیقا وتظهر أهمیة هذا البیان في المسحوباسم.ولابد أن یذكر 

إعلام الحامل بالمكان الذي یتعین علیه أن یتجه إلیه للمطالبة بقیمة الورقة في میعاد 

.4الاستحقاق

المعدل والمتمم) .(59-75الأمر رقم من390المادة  1

.24ص،مرجع السابق لعبد القادر البقیرات ،ا 2

.24،صالسابقلمرجع انافع مدني، 3

.25،ص نفسهالمرجع 4
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مكان الدفع:رابعا

2_9فقرة 391إلى المادة استنادالا یترتب على عدم كتابة بیان مكان الوفاء بطلان السند 

القانون التجاري الجزائري:"إذا لم یذكر فیها مكان خاص بالدفع فان المكان المبین بجانب من 

المسحوب علیه یعد مكانا للدفع وفي نفس الوقت مكان موطن المسحوب علیه".اسم

بیان موطن المسحوب علیه مع عدم كتابة بیان المكان انعدامومنه یترتب البطلان على 

الذي یجب فیه الدفع .

الاستحقاق:تاریخ:امسخا

تجة تاریخ الاستحقاق حیث أنه في هذا التاریخ یكون على الحامل یجب أن تتضمن السف

أن یتقدم بالسفتجة إلى المسحوب علیه لاستیفاء قیمتها ویتم حساب مواعید الرجوع على 

لدعاوي الموقعین في حالة امتناع المسحوب علیه عن الوفاء كما یتم حساب مواعید تقادم ا

1ق.ت.410من هذا التاریخ كما هو منصوص علیه في نص المادة ا الناشئة عنه

المستفید :اسمسادسا:

من یجب الدفع له أو لأمره ،المستفید هو أول مالك للسفتجة و هو الدائن الأول فیها اسم

2حتى تتحدد هویة المستفید بصورة لا تدع مجالا للشك .

ومكانه :تاریخ إنشاء السفتجةسابعا

الساحب لحظة نشوء أهلیةفتجة لمعرفة یستوجب القانون ذكر التاریخ الذي سحبت به الس

المشرع أعطى للحامل مدة أنتحریر السند من عدمه ،وذلك بأهلیةالسفتجة أي مدى تمتعه 

.3من تاریخ إنشائها تبدأسنة لتقدیم السفتجة للاطلاع 

.35،الجزائر، صالمرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر ،1
.35،صالمرجع نفسه 2

.41،ص ع السابقالمرجبلعیساوي محمد الطاهر،3
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الساحب :توقیعثامنا:

كذلك أن تتضمن السفتجة توقیع من أصدرها لهذا یعتبر توقیع اشترط المشرع

الساحب من البیانات الجوهریة في السفتجة ،وفي حالة غیاب التوقیع فانه لا یعتد بالسند 

،بمجرد توقیع الساحب كسفتجة و یمكن اعتبارها في هذه الحالة ورقة اعتراف بدین عرفیة 

ول مدین للالتزام لوفاء قیمتها ،إذا تعدد ساحبو السفتجة الحیاة القانونیة للسفتجة بتعیین أتبدأ

1یجب أن تؤشر بتوقیع كل منهم و یكونون متضامنین إزاء الحامل بوفاء قیمتها .

إلى جانب هذه البیانات الإلزامیة تحتوي السفتجة الالكترونیة على بیانین هما اختیارین في 

السفتجة التقلیدیة یتمثلان في :

البیانات الاختیاریةالثاني:الفرع

إلى جانب هذه البیانات الإلزامیة تحتوي السفتجة الالكترونیة على بیانین هما اختیارین في 

السفتجة التقلیدیة یتمثلان في :

شرط الرجوع بلا مصاریف: لاأو 

القبول من قبل المسحوب علیه یكون محلا لتحریر الاحتجاج أوإن الامتناع عن الوفاء 

رسمي یتم في كتابة ضبط محكمة موطن المسحوب علیه الممتنع عن القبول ءإجراوهو 

أوالمظهر أو:"یجوز للساحب .ج ق.ت431الوفاء.و قد نص على هذا الشرط في المادة أو 

) أو (بدون احتجاج ) أو إي الضامن الاحتیاطي ،بناء على شرط (الرجوع بدون مصاریف  

ه علیه أن یعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في شرط مماثل له مقید في السند مع توقیع

.2الرجوع من تحریر احتجاج لعدم القبول أو الوفاء "

.41،ص السابقالمرجع ،بلعیساوي محمد لطاهر ، 1

.25،صالمرجع السابق،عبد القادرالبقیرات 2
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شرط الوفاءثانیا:

یكون شرط الوفاء في محل مختار یفترض أن تكون السفتجة مسحوبة على 

قد یكون في جهة تختلف عن جهة موطن المسحوب أخرشخص لتدفع في موطن شخص 

3الفقرة 391المشرع في المادة إلیهوهذا ما أشار .وهذا ما یسمى توطین السفتجةعلیه 

ق.ـت.ج (لا یمكن أن یشترط بها الدفع في الموطن شخص من الغیر إما في المنطقة التي 

كما تحتوي السفتجة الالكترونیة المسحوب علیه أو في منطقة أخرى ).یقع فیها أو في موطن 

سحوب علیه و الفرع الذي یتسلم منه الوفاء وكذا رقم الحساب الخاص على بیانات البنك الم

1بالمسحوب علیه.

.2ومما سبق یتضح انه لا یوجد اختلاف في إنشاء السفتجة الالكترونیة عن مثیلتها التقلیدیة 

.25،ص السابقالمرجعالبقیرات عبد القادر،2
.208،ص، المرجع السابق مرشیشي عقیلة  2
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تمھید :

بالرغم من تعدیل العدید من القوانین المرتبطة بالتجارة الالكترونیة وإصدار قوانین تتعلق 

بالإثبات الالكتروني و التوقیع الالكتروني ،إلا انھ ما یلاحظ أن  القانون التجاري الجزائري 

م قانوني متكامل و بصفة خاصة في الأوراق التجاریة الالكترونیة مازال لا یوجد تنظی

خاصة في الأوراق التجاریة التقلیدیة و التي تسمى بقانون الصرف ،فالمشرع اكتفى 

بالإشارة إلى إمكانیة وفاء كل من السفتجة و الشیك الكترونیا لا غیر ذلك.

فھناك من یرى انھ بإمكان خضوع السفتجة الالكترونیة الورقیة لأحكام قانون الصرف لأنھا 

ي دعامة ورقیة ،أما السفتجة الممغنطة فھذا لا یمكن لأنھا تفرغ على دعامة ممغنطة تفرغ ف

لأنھا لا تحرر في سند مادي ملموس .ولمعرفة أكثر عن ذلك سنرى في ھذا الفصل ما مدى 

إمكانیة تطبیق قواعد قانون الصرف على السفتجة الالكترونیة ،و ما مدى توافقھا مع 

نظیرتھا التقلیدیة .
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المبحث الأول: مدى خضوع السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة لقواعد 
قانون الصرف

لكي یطمئن حامل السفتجة للحصول على حقھ سواء في السفتجة التقلیدیة أو 

الالكترونیة أحاط المشرع الجزائري حاملھا بمجموعة من أحكام القانون الصرفي و ھذا ما 

ول) تحت عنوان الضمان الاحتیاطي و التضامن الصرفي ،و سنتطرق إلیھ في (المطلب الأ

في (المطلب الثاني) تحت عنوان القبول و التظھیر .

المطلب الأول :الضمان الاحتیاطي و التضامن الصرفي

لقد قدم المشرع الجزائري لحامل السفتجة جملة من الضمانات التي تجعلھ في مأمن 
ا امتنع الملتزم الصرفي عن الوفاء بھ بحیث من بیم ھاتھ من عدم الوفاء بالسفتجة إذا م

الضمانات نجد الضمان الاحتیاطي (الفرع الأول ) ، و التضامن الصرفي ( الفرع الثاني) .

الفرع الأول :الضمان الاحتیاطي

من ق .ت.ج "إن دفع مبلغ السفتجة یمكن أن یضمنھ كلیا أو 4091نصت المادة 

...و یعتبر الضمان الاحتیاطي حاصلا بمجرد توقیع ضامن الوفاء جزئیا ضامن احتیاطي ..

على وجھ السفتجة إلا إذا كان صاحب التوقیع المسحوب علیھ أو الساحب ".أي ھو ضمان 

مقدم من شخص یضمن الوفاء بمبلغ السفتجة عند تاریخ استحقاقھا ،بحیث إذا لم یوفي 

ي باعتباره كفیل و ملتزم صرفي المدین المضمون یرجع الحامل عن الضمان الاحتیاط

2بمجرد توقیعھ .

ولصحة الضمان وجب توافر شروط موضوعیة ،الأھلیة لممارسة الأعمال التجاریة 

،الرضا ،المحل و السبب ،و شروط شكلیة تتمثل في الكتابة و التوقیع ، كما قد یكون 

المعدل و المتمم.59-75من الامر رقم 409المادة  1

،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ،السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائريترقو بناجي ،حوش عبد القادر 1
.31،ص 2008- 2005للقضاء ،الدفعة السادسة عشر 
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التي تسمى الضمان الاحتیاطي على السفتجة ذاتھا أو على ورقة إضافیة متصلة بھا 

1بالوصلة المرفقة ،و ھذا لا تطبیق لمبدأ الكفایة الذاتیة الذي تقوم علیھ الأوراق التجاریة .

،فإن الضامن یلتزم بما التزم بھ المدین المضمون ولھ أن یتمسك اتجاه 409/6حسب المادة 

حالة الحامل إلا بالدفوع التي كان بإمكان المدین المضمون التمسك بھا في مواجھتھ ،وفي

وفائھ بقیمة السند تؤول إلیھ جمیع الحقوق الناشئة منھ اتجاه من ضمنھ حسب نفس المادة 

2ق.ت.ج.8فقرة 

و نموذج السفتجة المطبوع یتضمن مكانا محفوظا للضمان الاحتیاطي علیھا ،فطبیعة 

3.السفتجة الالكترونیة الورقیة بشكل عام تتلاءم مع الضمان الاحتیاطي 

سفتجة الالكترونیة الممغنطة و هو ممكن أن یتعلق بالساحب أو لا یكون في ال

المسحوب علیه و یمكن تقریره عند إصدار السفتجة ،أما بالنسبة لغیرهم من الموقعین فهو  

غیر ممكن بسبب عدم تظهیر السفتجة الالكترونیة تظهیر ناقل للملكیة ،كما یمكن إجراء 

عد تسلیمها إلى البنك ،غیر انه في هذه الحالة الضمان الاحتیاطي للسفتجة الالكترونیة ب

4یكون على ورقة مستقلة عن السفتجة و ینتج أثره بین طرفین فحسب .

و ما تمت الإشارة عنه في السابق كان بالنسبة للسفتجة الالكترونیة ،بحیث لا یختلفان في 

لغ التعریف  فالضمان الاحتیاطي ،هو ضمان مقدم من طرف شخص یضمن الوفاء بمب

السفتجة كلیا أو جزئیا ،ویتكون من ثلاثة أطراف :الضامن الاحتیاطي ،المدین المضمون 

.143،ص المرجع السابق ،بلحاج محجوبة ،1
.144،ص المرجع نفسه ،  2

.167،ص ،المرجع السابقنزیهة غزالي  3

.213،ص المرجع السابق مرشیشي عقیلة ،  4
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،الحامل (المستفید) .و حددت نفس المادة في الفقرة الثانیة الأشخاص الذي یمكنهم تقدیم 

الضمان الاحتیاطي فإضافة للغیر المتوفرة فیهم الشروط ،"كما یجوز أن یقدم من طرف 

سفتجة كالساحب و المسحوب علیه القابل أو احد المظهرین ....".الموقعین على ال

وللضمان شروط ،أولا أن یكون مكتوبا سواء على السفتجة ذاتها أو على ورقة متصلة 

،إضافة إلى الرضا 409بها أو على ورقة مستقلة كما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 

1،المحل ،السبب و الأهلیة .

الاحتیاطي مدون على السفتجة تحت عبارة على وجه الضمان أو وقد یكون الضمان

عبارة أخرى تدل على نفس المعنى ،و بمجرد التوقیع على الضمان ینشا التزام بالضمان 

أن یتم كتابة الضمان في 409حسب الفقرة الخامسة من المادة السابقة .وأجازت المادة 

2ذي جرى فیه الضمان .محرر مستقل على السفتجة بشرط تعیین المكان ال

الأصل أن الضمان الاحتیاطي یصدر في أي وقت بین تاریخ إنشاء السفتجة و تاریخ 

استحقاقها ،ویرد علیه استثناء هو إمكانیة أن یقوم بعد تاریخ الاستحقاق بشرط عدم انقضاء 

3یوم .20مدة الاحتجاج المقررة ب 

.29،ص المرجع السابق ترقو بناجي ،حوش عبد القادر ، 1

.29،ص المرجع نفسه  2

-2015ستر ،كلیة الحقوق ، جامعة احمد درایة ،ادشة زهرة ، الضمان الاحتیاطي في السفتجة ، مذكرة لنیل شهادة ما3
.21،ص 2016
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الصرفيالفرع الثاني :التضامن

ل التضامن على كل من وقع على السفتجة ،أي أن جمیع الموقعین و المقصود به شمو 

علیها ملتزمون بوفاء قیمتها إلى الحامل عند رجوعه علیهم ،و یشمل التضامن :الساحب 

1،المظهر ،المسحوب علیه ،القابل و الضمان الاحتیاطي.

ب تحقیق وهذا یكون في السفتجة التقلیدیة ،أما في السفتجة الالكترونیة بنوعیها یصع

التضامن بین الموقعین علیها ،خاصة الممغنطة فحتى السفتجة الالكترونیة الورقیة نادرا ما 

تتعرض للتظهیر الناقل للملكیة ،لذا لا مجال للحدیث عن التضامن بین الموقعین في 

2السفتجة الالكترونیة بنوعیها .

المطلب الثاني :القبول و التظھیر

التظھیر حیث سنتناول القبول في السفتجة التقلیدیة سنبین في ما یلي القبول و 

و الالكترونیة كفرع أول ،و التظھیر كفرع ثاني .

الفرع الأول :القبول

القبول ھو الالتزام الصرفي الذي یلتزم بھ المسحوب علیھ بان یقوم بالتعھد 

مل و المسحوب بدفع بقیمة السفتجة عند حلول میعاد الاستحقاق .وبھذا تنشا علاقة بین الحا

،و قبول السفتجة یعتبر التزاما من 3علیھ منفصلة عن علاقة الساحب و المسحوب علیھ  

المسحوب علیھ بالوفاء بقیمة السفتجة في تاریخ استحقاقھا بغض النظر إذا كانت قد تلقى 

.213،ص المرجع السابقكردي نبیلة ، 1

.214،صنفسهالمرجع  2

.84،صالمرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر ، 3
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المسحوب علیھ طرف في نطاق العلاقات القابل و .فبالقبول یصبح 1مقابل الوفاء أم لا 

یة الناشئة عنھا ،بعد القبول یصیر المسحوب علیھ متعھد صرفیا مباشرا للوفاء بقیمة الصرف

2.و القابل متعھد عن طریق التدخل تجةالسف

أما عدم قبول المسحوب علیھ السفتجة و امتنع عن الوفاء فلا یجوز الرجوع علیھ صرفیا 

تجاج لعدم القبول أو ینظر ،و في حالة رفض المسحوب علیھ في السفتجة ینظم الحامل الاح

حلول اجل استحقاقھا لمطالبة المسحوب علیھ بوفائھا أو یمارس حق الرجوع على 

،غیر أن ھناك حالات لابد للحامل 3الضامنین كما للحامل الحریة بعرض السفتجة للقبول 

.4من تقدیم السفتجة للقبول و حالات أخرى یمتنع  على تقدیم السفتجة للقبول 

التي یلزم الحامل بتقدیم السفتجة للقبول ،و ذلك إما عن طریق الاتفاق أو  بنص الحالات
5قانوني .

6سفتجة التي تتضمن شرط التقدیم للقبول :قد یشترط الساحب بعرض السفتجة للقبول .ال

ق.ت.ج "یمكن للساحب أن یشترط في السفتجة 2الفقرة 403وھذا ما نصت علیھ المادة 

مع تعیین اجل لذلك أو بدون تعیین اجل ". مثلا ادفعوا بموجب ھذه وجوب عرضھا للقبول

7السفتجة التي یجب أن تقدم للقبول خلال شھر من تاریخھا .

.141،ص  المرجع السابقبلحاج محجوبة ، 1

.84،ص المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ،  2

.75،ص ،المرجع السابقادر البقیرات عبد الق 3

.141،ص المرجع السابق بلحاج محجوبة ، 4

.75،ص المرجع السابق البقیرات عبد القادر ، 5

.87،ص المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ، 6

،دار الفكر الجامعي ، الأوراق التجاریة و وسائل الدفع الالكترونیة الحدیثةمصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق 7
.123،ص  2006،طبعة 
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لتنفیذ شرط التقدم للقبول و ذلك خلال حالتین ،حیث یتعین على الحامل في المرحلة 

ثانیة فمن واجب الحامل تقدیم الأولى تقدیم السفتجة للقبول خلال مدة شھر .أما في الحالة ال

1السفتجة للقبول بأي وقت ما دام تاریخ استحقاق لم یحل  بعد .

إما في حالة أھمل الحامل بتقدیم السفتجة للقبول رغم وجود الشرط فقد رتب القانون الجزاء 
التالي :

إذا كان الساحب ھو الذي وضع الشرط و الحامل لم یقم بتنفیذه ،فانھ یفقد حقھ في -

الرجوع الصرفي على الساحب إذا امتنع المسحوب علیھ عن الوفاء في تاریخ 

2الاستحقاق .

أما في حالة كان الشرط موضوعا من قبل المظھر و لم یقم الحامل لتنفیذه ،فھنا -
3الحامل لا یفقد حقھ في الرجوع الصرفي إلا على المظھر الذي وضع الشرط فقط .

ا الحامل بتقدیم السفتجة للقبول الحالات التي یمتنع فیھ

لا یجوز لحامل السفتجة تقدیمھا إلى المسحوب علیھ للقبول في حالتین ھما :

ق.ت.ج . في ھذه الحالة لا 2فقرة 411السفتجة المستحقة الدفع لدى الاطلاع علیھا المادة -

4ة .تقدم السفتجة إلى المسحوب علیھ للقبول إنما تعرض علیھ بالوفاء مباشر

ق .ت.ج ، وعلى الحامل 3فقرة 403إذا تضمنت السفتجة شرط عدم التقدیم للقبول المادة -
أن یقوم بتنفیذ الشرط بعدم تقدیم السفتجة للقبول .أما إذا اخل بالتزامھ ھذا وقدم السفتجة 

للقبول و ذلك من خلال افتراضین :

ل صحیحا ،إما الساحب فیبقى حر على المسحوب علیھ أن یقبل السفتجة ،فھنا یعتبر القبو-
5التصرف في مقابل الوفاء في میعاد الاستحقاق ،أو المیعاد المحدد لغرض القبول .

.75،ص المرجع السابقالبقیرات عبد القادر ، 1

.87،ص المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ،  2

.76،ص المرجع السابق البقیرات عبد القادر ، 3

,176،ص 2003، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،ط الأوراق التجاریة و الإفلاس دویدار هاني ، 4

.77،صالمرجع السابقالبقیرات عبد القادر ، 5
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إما أن یمتنع المسحوب علیھ  القبول ففي ھذه الحالة لا  یمكن للحامل الرجوع على -

1الساحب و الملتزمین الآخرین قبل الاستحقاق .

اء بقیمة السند في میعاد استحقاقھ باعتبار القبول تصرفا یلتزم المسحوب علیھ بالوف

، و تتمثل الأھلیة و 2قانونیا لابد أن تتوفر الشروط الموضوعیة اللازمة لصح الالتزامات 

مدى تحمل مثل ھذا التزام الصرفي و خلو الإرادة من العیوب  وان یكون القبول الصادر 

و قید غیر أن المشرع أجاز القبول من المسحوب علیھ منجزا غیر معلق على شرط أ

الجزئي .بالإضافة إلى توافر الشروط الشكلیة المتمثلة في كتابة القبول  على السفتجة 

،و لابد من كتابة صیغة مقبول 405التجاریة ذاتھا ،و توقیع المسحوب علیھ حسب المادة 

3أو سأدفع أو أتعھد .

:أما تاریخ قبول السفتجة لا یھم إلا في حالتین

_إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع .

4_وجود شرط یوجب تقدیم السفتجة للقبول في مدة معینة .

ق .ت .ج ان 407یترتب عن القبول تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء ،و تقضي المادة 

القبول یلزم المسحوب علیھ بان یدفع مبلغ السفتجة في تاریخ الاستحقاق ،و ھو ملزم بدفعھ 

أما الساحب و المظھرین فان تقدم الحامل إلى المسحوب و قبل 5في تاریخھ المحدد .

ن القبول على عاتق ھؤلاء الملتزمین و بقیة التزامھم لضمان الوفاء السفتجة زال عبئ ضما

في تاریخ الاستحقاق .أما في حالة امتناع المسحوب علیھ عن القبول السفتجة أوجبت المادة 

من ق .ت أن یتم تحریر احتجاج عدم القبول أو الوفاء ،كما لحامل الحق بإقامة دعوى 441

عین على السفتجة دون مراعاة ترتیب معین أو علیھم الرجوع الصرفي على أي من الموق

.142،ص المرجع السابقبلحاج محجوبة ، 1

.142،ص محجوبة،المرجعالسابقبلحاج 2

.27،ص المرجع السابقترقو بناجي ، حوش عبد القادر ، 3

.27،ص ، المرجع نفسه 4

.81،ص ،المرجع السابقالبقیرات عبد القادر  5
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مجتمعین .و إذا قام احد الملتزمین بالوفاء التزم الحامل بالقبول الوفاء قبل تاریخ الاستحقاق 

.1

أما بالنسبة للسفتجة الالكترونیة الورقیة فیجوز تقدیمھا للقبول حیث أنھا تحتوي نماذج 

غیرة خاصة بالقبول .و علیھ إذا سلمت السفتجة إلى البنك السفتجة الالكترونیة على خانة ص

،و في الواقع 2مدونا علیھا الرمز ألمعلوماتي للقبول صار إلزاما على البنك تقدیمھا للقبول 

السفتجة الالكترونیة الورقیة ترسل إلى القبول بنفس شروط السفتجة التقلیدیة ،و توقیع 

حصول علیھا ،  ولن یلتزم بالقبول أي بنك كبیر المسحوب علیھ على الورقة نفسھا یجب ال

یوم على الأقل من استلامھا ،و ھذه المدة لھا اثر 40إلا إذا كانت الورقة سوف تستحق بعد 

3ھام ھو دفع المسحوب علیھ إلى العدول عن عملیة القبول .

فائھا عند قبول السفتجة الالكترونیة من قبل البنوك یدفعھ إلى الاحتفاظ بھا للقیام بو
4الاستحقاق.

یخضع نظام السفتجة الالكترونیة إلى ما ھو علیھ للسفتجة التقلیدیة فإذا امتنع المسحوب 

علیھ عن القبول فان الحامل بالاختیار ،إما أن یكتفي بالضمانات التي یحملھا في السفتجة و 

تحقاق لمطالبتھ ھي توقیع الساحب أن یختار الرجوع على الساحب قبل حلول میعاد الاس

بالوفاء ،و عند عدم الوفاء یقوم البنك بإرسال إشارة الكترونیة إلى بنك الساحب تفید امتناع 

ھذا المسحوب علیھ عن الوفاء .أما إذا لم یقدم الحامل السفتجة الالكترونیة الورقیة للقبول 

نع المسحوب یعتبر حاملا مھملا و بالتالي یسقط حقھ في مباشرة الرجوع الصرفي إذا امت

5علیھ عن الوفاء عند حلول میعاد الاستحقاق .

أما بالنسبة للسفتجة الممغنطة إن عملیة القبول علیھا یحتاج إلى وجود نظام تأوي إلیھ 

أحكام مثل ھذه العملیات و إلا فان قواعد النظام الحالي للأوراق التجاریة یشترط وجود 

.97-96-95ص،،المرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر  1

.143،صالمرجع السابق بلحاج محجوبة ، 2

الأوراق التجاریة الالكترونیة ، الكمبیالة الالكترونیة ،الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة محمد بهجت عبد االله قاید ،2
، .163مصر، ،ص 2003باحثین ،المجلس الأعلى للثقافة ، ط الأولى ،لجنة قانون مجموعة 

.149،ص المرجع نفسه  4

.12،ص ،المرجع السابقمحمد بن قینان بن عبد الرحمان نتیفات 5
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ما من قال بان قانون جنیف للأوراق التجاریة لا محرر ورقي یثبت مثل ھذه العملیات ،و أ

یمنع من استخدام مثل ھذا النوع فان ما قلنا في العملیات على السفتجة الالكترونیة الورقیة 

و بالتالي لیس بالمستحیل وقوع القبول في السفتجة الالكترونیة الممغنطة ما دام 1ینطبق ھنا .

ي البنوك آلیة معینة تعدل فیھا من عاداتھا بإظھار البنك احد أطراف التعامل ،كما یمكن  تبن

إشارة دالة على القبول على بیان انسحاب المرسل إلى المسحوب علیھ لتدل على قبولھا 

2.للسفتجة الالكترونیة 

الفرع الثاني :التظھیر
التظھیر ھو الوسیلة التي یتم بموجبھا تداول الأوراق التجاریة ،و ھي جملة یكتبھا حامل

السفتجة  (المظھر) على ظاھرھا ،لینقل بمقتضاھا الحقوق التي ترتبھا لھ الى شخص اخر ( 

یقصد بالتظھیر تحقیق أغراض مختلفة فإما أن یكون الغرض منھ نقل ملكیة المظھر الیھ).

،وإما أن یقصد المظھر بمجرد توكیل إلیھالحق الثابت في السفتجة من المظھر إلى المظھر 

في تحصیل قیمة السفتجة و إما أن یھدف بھ المظھر إلى رھن الحق الثابت في المظھر إلیھ 

3السفتجة للمظھر إلیھ .

باعتبار التظھیر تصرفا قانونیا یرتب التزاما في ذمة المظھر ،فلا بد من توافر الشروط 

الموضوعیة المتمثلة في الرضا ،المحل ، السبب و الأھلیة ،إضافة إلى شروط شكلیة نص 

4علیھا المشرع المتمثلة في الكتابة و التوقیع  .

و من ھذا یتبین أن التظھیر على ثلاثة أنواع ،أولھ التظھیر الناقل للملكیة ،الثاني التظھیر 
التوكیلي و أخره التظھیر التأمیني .

.143،ص المرجع السابق بلحاج محجوبة ،  1

.18،ص ،المرجع السابقمحمد بن قینان  2

.70،ص،المرجع السابق مصطفى كمال طه وائل أنور بندق  3

الموقع الإلكتروني :) انظرالأوراق التجاریة (الكمیالة ، الشیك و السند لامرعصام الحنفي ، 4
11: 56. على الساعة:07/10/2020اطلع علیه بتاریخ . https://drive.google.com
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أولا :التظھیر الناقل للملكیة :-
لتي یمكن أن تمنحھا السفتجة ھو الذي ینقل ملكیة السفتجة و بشكل أدق ینقل كل الحقوق ا

،كما یتمتع المظھر إلیھ بقاعدة عدم الاحتجاج علیھ بالدفوع متى كان حسن النیة 1للحامل 

.2

ثانیا :التظھیر التوكیلي : -

یقصد بھ توكیل المظھر لھ باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قیمة السفتجة عند 

.3تلام مبلغ السفتجة لصالح المظھرالاستحقاق ،الذي یخول المظھر لھ الحق باس

ینعقد التظھیر التوكیلي متى توافرت الشروط الموضوعیة العامة من رضا ، محل و 

سبب حیث لا یشترط توافر الأھلیة التجاریة في المظھر حیث یمكن للقاصر المأذون لھ 

یتخذ شكل بیان بالإدارة أن یظھر السفتجة تظھیرا توكیلیا، أما بالنسبة للشروط الشكلیة 

مكتوب یدون على ظھر السفتجة ذاتھا فیشتمل ھذا التظھیر على توقیع المظھر إلیھ في 

، بذكر عبارة في صیغة تظھیر كعبارة ( القیمة للتحصیل ) أو ( 4تحصیل قیمة السفتجة 

ق.ت .ج و إذا 401،و ھذا ما نصت علیھ المادة 5القیمة للقبض ) أو ( القیمة للتوكیل) 

لمسحوب علیھ  عن الوفاء التزم المظھر إلیھ بتحریر احتجاج بعدم الوفاء و إعلانھ امتنع ا

6للضامنین و مباشرة إجراءات الرجوع ،و كل ذلك باسم الموكل و لحسابھ .

ثالثا :التظھیر التأمیني-

یقصد بھ أن یضمن الحق الثابت في السفتجة دینا على المظھر للمظھر إلیھ 

ر یلتزم بالمحافظة على السند المرھون حتى یحافظ على حقوق المظھر ، و من ،فھذا الأخی

،دیوان و مطبوعات الجامعیة الأوراق التجاریة و الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري راشد راشد ،5
.43،ط السادسة ، الجزائر ،ص 

.145،ص السابق المرجعبلحاج محجوبة ، 2

.57،ص المرجع السابق البقیرت عبد القادر ، 3

.145،ص المرجع السابق بلحاج محجوبة ، 4

دراسة مقارنة مع أحكام القانون التجاري المصري ،مذكرة لنیل –،السفتجة في القانون التجاري الجزائريعرسلان بلال 3
.43،ص 2013-2012یة الحقوق بن عكنون ،،كل1درجة الماجستیر ،فرع قانون أعمال ، جامعة الجزائر

.67صالمرجع السابق ،بلعیساوي محمد الطاهر ، 6
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مقتضیات ھذه المحافظة أن یتقدم بالسفتجة إلى المسحوب علیھ لوفاء تاریخ استحقاق .و إذا 

امتنع المسحوب علیھ عن الدفع وجب علیھ تنظیم احتجاج و إقامة دعوى الرجوع على 

المقررة ،و إذا قصر المظھر إلیھ في ذلك كان مسؤولا عن الملتزمین بالسفتجة في المواعید

تعویض ھذا الضرر.إذا حل میعاد الاستحقاق قبل اجل الاستحقاق و قبض المظھر إلیھ قیمة 

فان ھذا الأخیر یأخذ حقھ و یرد ما تبقى للمظھر ،أما إذا لم یوفي المظھر قیمة ،السفتجة 

ان حتى یحصل میعاد استحقاق الدین المضمون الدین فلھ ان یحتفظ بالمبلغ الذي قبضھ كضم

،أما بالنسبة علاقة المظھر إلیھ بالموقعین الآخرین فان التظھیر یعتبر تظھیرا ناقلا للملكیة ، 

1و یترتب على التظھیر التأمیني تظھیر السفتجة من الدفوع .

كان یستطیع فلا یجوز للمدین بالسفتجة التمسك في مواجھة المظھر إلیھ  بالدفوع التي 
2التمسك بھا اتجاه المظھر الراھن .

أما بالنسبة للسفتجة الالكترونیة الورقیة لا یوجد من حیث الأصل ما یمنع من خضوعھا 

لنفس قواعد التظھیر المطبقة على السفتجة الورقیة التقلیدیة إذ یستطیع المستفید أن یستخدم 

.3ھرھا للمصرف  أو إلى حامل أخر نظام التظھیر مع بعض مراسلیھ،فھو یمكنھ أن یظ

كقاعدة عامة یتم تسلیم السفتجة للبنك مباشرة من الساحب نفسه ، أما استثناءا فتسلم 

فیعمل ، فإن البنك یصبح الحامل الشرعي للسفتجة الإلكترونیة لإلى البنك بواسطة الحام

.القیمة للتحصیلعلى خصمها من حساب المسحوب علیه عن طریق البنك مع الإشارة إلى 

كما أن هناك حالة نادرة الوقوع عملیا ، وتتمثل هذه الحالة في تسلم البنك السفتجة 

الإلكترونیة الورقیة من عمیله فیظهر إلى تظهیرها تظهیرا توكیلیا لبنك آخر ، لكن یمكن 

ة       تصویرها في حالة ما إذا كان بنك العمیل بأجهزة الكمبیوتر تربطه بكمبیوتر المقاص

و یجب على البنك أن یتعامل مع أحد البنوك الأخرى المرتبطة مباشرة بكمبیوتر المقاصة 

.146،ص المرجع السابقبلحاج محجوبة ، 1

.71،ص المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر ، 2

.101، ص المرجع السابق محمد بهجت عبد االله قاید ، 3



الفصل الثاني:   التعادل الوظیفي في قواعد قانون الصرف بین السفتجة التقلیدیة والالكترونیة 

37

على نحو یظهر له السفتجة على سبیل التحصیل لیقوم البنك الأخیر بنقل بیانات الورقة 

1على شرائط ممغنطة.

كیة قلیل الوقوع أما بالنسبة للسفتجة الإلكترونیة الممغنطة فإن التظهیر الناقل للمل

، بسبب عدم وجوده كشيء مادي ملموس و بالتالي لا تخضع 2عملا و مصیره الزوال

للتظهیر الناقل للملكیة كما یجوز أیضا للمدین في هذه السفتجة أن یتمسك في مواجهة 

الحامل بكل الدفوع التي كان له أن یتمسك بها في مواجهة الدائن ، لأن التظهیر التوكیلي لا 

3للورقة بالدفوع.  یظهر

.147،ص ،المرجع السابق بلحاج محجوبة  1

.154،ص المرجع السابقدایة ،بوعزة ه 2

.163،ص ،المرجع السابقمحمد بهجت عبد االله قاید  3
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المبحث الثاني :أحكام الوفاء في السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

ینقضي الالتزام الصرفي المتولد عن السفتجة عند الوفاء بقیمتھا لأجل حصول الحامل 

دیم علیھا ألزمھ القانون أن یقدم السفتجة في تاریخ استحقاقھا وسنتعرض إلیھ مع بیان تق

السفتجة في المطلب الأول ،و سنعالج إثباتھا و شروطھا في المطلب الثاني .

المطلب الأول:تاریخ استحقاق وتقدیم  السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

سنعالج فیما یلي تاریخ استحقاق السفتجة بنوعیھا  في الفرع الأول ،و سنبین تقدیمھا في 

الفرع الثاني .

اریخ استحقاقالفرع الأول :ت

یتوجب على حامل السفتجة الالكترونیة تقدیمها لوفاء قیمتها عند حلول أجل استحقاقها 

، إذا ما قام المسحوب علیه بوفاء قیمتها تنتهي حیاة السفتجة و تتبرأ بذلك ذمة الساحب و 

1المسحوب علیه و باقي الموقعین على السفتجة من مظهرین و كذا الضامن الاحتیاطي .

تتقارب السفتجة التقلیدیة مع الالكترونیة في تاریخ استحقاقها، حیث تتمثل هذه الأخیرة 

في الوقت الذي یجب على المسحوب علیه أن یؤدي قیمة السفتجة إلى حاملها، و یتحدد 

ق .ت.ج410تاریخ من البیانات الإلزامیة في السفتجة ،كما هو منصوص في المادة 

2تحقاقها.التي حددت طرق تاریخ اس

.214،ص المرجع السابق مرشیشي عقیلة ، 1

.95، صالمرجع السابق البقیرات عبد القادر  ، 2
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أولا :الاستحقاق لدى الإطلاع

ق.ت.ج تكون السفتجة المستحقة الدفع لدى الإطلاع ، و 411حسب نص المادة  

یتحدد میعاد الاستحقاق بالنسبة للسفتجة المسحوبة بهذا الشكل بتقدیمها إلى المسحوب علیه 

1لاستیفاء  قیمتها .

اق لدى الاطلاع بالشكل التالي :ادفعوا بموجب تصاغ السفتجة التي یقتصر فیها الاستحق

هذه السفتجة التي تستحق الدفع لدى الاطلاع أو عند الطلب أو عند  تقدیم أو أي عبارة 

وإذا لم یقدم 2مماثلة لها نفس المعنى ، بحیث یبقى تحدید تاریخ استحقاقها إلى حاملها .

یها فیعتبر مهملا و یفقد حقه بالرجوع الحامل الوفاء خلال مدة سنة أو خلال المدة المتفق عل

على المظهرین و الساحب ، و السفتجة التي یحدد میعاد استحقاقها على حین إنشائها تعتبر 

3بجكم القانون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع علیها .

ثانیا :الاستحقاق بعد مدة معینة من الإطلاع

ینة من الإطلاع علیها ، هي التي السفتجة التي یتحدد تاریخ استحقاقها بعد مدة مع

یتوجب على المسحوب علیه وفائها ، فیذكر مثلا "ادفعوا بعد شهر من الاطلاع "، وفي هذه 

.118،ص ،المرجع السابق بلعیساوي محمد الطاهر  1

.95،ص المرجع السابقالبقیرات عبد القادر ، 2

.96،ص فسه لمرجع نا 3
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الحالة لا یمكن أن یتم إلا بتقدیم حامل السفتجة إلى المسحوب علیه للإطلاع علیها أي بعد 

1شهر من الإطلاع .

حب بعد مدة معینة من تاریخ السثالثا:الاستحقاق

ق .ت.ج"  إن استحقاق السفتجة المسحوبة لشهر أو أكثر من 412/3ذكرت المادة 

تاریخ معین من تاریخ السحب أو بعد الاطلاع ،یحصل في التاریخ الذي یقابله في الشهر 

من الشهر الذي یجب أن یتم فیه الدفع .و بانعدام تاریخ المقابل یقع الاستحقاق في الیوم 

2المذكور ".الأخیر من الشهر 

ففي هذه الحالة یتحدد تاریخ استحقاق السفتجة بالنظر إلى تاریخ الإنشاء حیث یبدأ في 

حساب المدة المعینة من هذا التاریخ .و في هذه الحالة یتم تحدید تاریخ الاستحقاق بإرادة 

3ع.الساحب أو المظهر و لیس الحامل كما هو الحال في السفتجة الواجبة الدفع لدى الإطلا

رابعا : السفتجة المستحقة في تاریخ معین 

تكون السفتجة مستحقة في یوم معین ،عندما یذكر تاریخ هذا الیوم بشكل صریح في متن 

و بالتالي 2018فیفري 22السفتجة ،مثلا عبارة {ادفعوا بموجب هذه السفتجة } ،بتاریخ 

.96،ص السابق البقیرات عبد القادر المرجع  1

.96،ص المرجع نفسه 2

.121- 120،ص ص المرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر ،3
.97صالمرجع السابق ،البقیرات عبد القادر ، 4
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امل من قبل المسحوب علیه دون یكون هذا التاریخ هو الیوم الذي یتم فیه دفع السفتجة للح

1تأخیر .

الفرع الثاني :تقدیم الوفاء في السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

تقدیم السفتجة الالكترونیة للبنك قبل انقضائها حتى یتمكن البنك من الوفاء بالسفتجة 

ریة الاتفاق ،قبل تاریخ الاستحقاق و ذلك لتسلیمها إلى الحاسب الآلي للمقاصة ،و للعمیل ح

مع البنك على تقدیم السفتجة في وقت ملائم حتى یتمكن العمیل من تقدیمها في الوقت 

ق .ت.جالمعدلة بالقانون 414،و هذا ما تضمنته المادة    2المناسب قبل تاریخ الاستحقاق

".....یمكن أن یتم هذا التقدیم بأیة وسیلة تبادل الكترونیة محددة في التشریع و 02-05

3تنظیم المعمول بهما ".ال

بعد معاملة السفتجة بالحاسب الآلي ترسل لدیسكات الممغنطة إلى بنك المسحوب علیه 

،هذا الأخیر یحرر بناء على تعلیمات عملائه و المعلومات التي تصل إلیه إشعارا ورقیا 

ها ،هذا محددا للسفاتج الواجبة الدفع في تواریخ استحقاقها مع كل المعلومات المتعلقة ب

4الإشعار عبارة عن بیان محرر من شقین یرسلان إلى المسحوب علیه معا .

.103،ص ،المرجع السابقمحمد بهجت عبد االله قاید 1
و المتمم .المعدل05-02من القانون رقم 414المادة 2
104،صالمرجع السابق محمد بهجت عبد االله قاید ،3
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أما في حالة قبول المسحوب علیه قیام البنك بالوفاء یقوم بنك بخصم قیمة السفتجة من 

حساب المسحوب علیه و یرسل إشارة الكترونیة للبنك طالب الوفاء تفید بانتهاء عملیة الوفاء 

1یقوم البنك بإضافة قیمة السفتجة إلى حساب العمیل الذي كلفه بالتحصیل، على اثر ذلك 

أما في حالة امتناع المسحوب علیه من الوفاء بقیمة السفتجة یلزم الرجوع على ضامن 

الوفاء ،و یتلقى بنك طالب الوفاء إشارة الكترونیة من بنك المسحوب علیه عن الوفاء بقیمة 

بیه بما قد اشترطه البنك في مثل هذه المعاملات ، و هذا الشرط السفتجة ،و هنا یجدر التن

2یعني الإعفاء من إجراء الاحتجاج .

إلىأما بالنسبة للسفتجة التقلیدیة یتعین على حامل التزام بتقدیم السفتجة بتاریخ استحقاقها 

عدم إهمال المسحوب علیه للمطالبة بقیمتها فقیمة السفتجة دین على ذلك یكون على الدائن 

هذا الالتزام و المتمثل في التقدم یوم الاستحقاق إلى المسحوب علیه للمطالبة بدینه الثابت 

3في السفتجة .

یعتبر تقدیم السفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء یمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا 

ل بهما ،و إذا لم یقم الحامل بأي وسیلة تبادل الكترونیة محددة في التشریع و التنظیم المعمو 

بالمطالبة بوفاء السفتجة یعتبر حاملا مهملا و یسقط حقه بالرجوع على المظهرین و 

الضامنین لان وفاء السفتجة لیس حق فقط بل یعتبر التزاما علیه أیضا ،و بالتالي یسقط حقه 

4بالرجوع على المظهرین و الضامنین .

.148-147ص ،،المرجع السابق بلحاج محجوبة  1

.148،ص المرجع نفسه 2

.122،ص المرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر ، 3

.98،ص ،المرجع السابقالبقیرات عبد القادر  4
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العمل التالیة لتاریخ الاستحقاق السفتجة لتنظیم حیث أن للحامل مهلة یومین من أیام 

الاحتجاج لعدم الوفاء في حال رفض المسحوب علیه للوفاء ،فان المشرع أجاز ان تمتد 

زمان المطالبة بالوفاء فلا یقتصر على یوم استحقاق بل یتعداه إلى یومین الثاني و الثالث 

ان القانون قد أعفاه منها في بعض اللاحقین ،و بالرغم أن المطالبة واجبة على الحامل ف

ق .ت.ج و المادة 1،2،3في الفقرات 426الحالات التي نص علیها المشرع في المواد

1ق .ت.ج .438

المطلب الثاني :إثبات  و انقضاء  الوفاء في السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

كترونیة ( الفرع الأول) سنتعرض في هذا المطلب إلى إثبات وفاء  السفتجة التقلیدیة و الال

،و  ( الفرع الثاني).

الفرع الأول :إثبات وفاء السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

بالنسبة لإثبات الوفاء في السفتجة الالكترونیة ،یتم من خلال إشعار الوفاء الذي یعد 

ة لهذا الأمر دلیلا على إثبات الوفاء لصالح المسحوب علیه ، و یأخذ حكم المخالصة بالنسب

،و للمسحوب علیه أن یطلب من مصرفه كشفا للحساب یشمل بیان السفاتج التي تم الوفاء 

بها ، و الأخرى التي لم یتم الوفاء بها فالكشف یعد وسیلة للإثبات و بالتالي یحدث نفس 

الوضع في حالة وفاء الجزئي من السفتجة فیصدر البنك كشف حساب یتضمن الجزء الذي 

ء به ، و من حق المسحوب علیه إبداء رغبته في أن یحصل على إشعار یدل على تم الوفا

2وفاء السفتجة الالكترونیة على شرائط ممغنطة بالسفاتج التي تكون مدفوعة كلیا أو جزئیا .

.98،ص المرجع السابق البقیرات عبد القادر ، 1

.152،ص المرجع السابق مد بهجت عبد االله قاید ،مح 2
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ینبغي قول أن المشرع الجزائري لم یجز الإثبات بالصور المصغرة ( المیكروفیلم) في 

كوسیلة إثبات ،رغم ذلك فقاعدة الاثبات الحر المعروفة بالنسبة للأوراق المعاملات التجاریة 

1التجاریة بصفة عامة تستند إلى إتباع كافة طرق الإثبات .

هكذا نجد أن إثبات الوفاء بالسفتجة الالكترونیة یتم بواسطة إخطار المسحوب علیه 

ساب العمیل ( المسحوب علیه) بطلب الوفاء في السفتجة الالكترونیة ،یكمله نسخة من ح

لدى البنك و كلاهما یعد في الواقع إثباتا ورقیا .و من المعروف أن إشعار طلب الوفاء 

الختامي الخاص بالسفتجة الالكترونیة لم یعد بعد عملا مطلقا و عاما و ذلك منذ أن أصبح 

شرائط من حق المسحوب علیه إبداء رغبته في الحصول على إشعار وفاء السفاتج على

ممغنطة ، في هذه الحالة یقتصر المسحوب علیه بان یرسل إلى بنكه المعلومات المتعلة 

2بالسفاتج التي تكون مرفوضة كلیا أو جزئیا ، أما الأخرى فیتم الوفاء بها آلیا .

هنا نجد أن المسحوب علیه لا یملك الجزء الأیمن من إشعار طلب الوفاء كوسیلة 

ملك فقط صورة من مستخرج حسابه الذي یتضمن حالة الوفاء الكلي إثبات ، و لكن ی

3للسفاتج و الشریط الممغنط الذي حصل علیه من البنك .

أما بالنسبة لإثبات وفاء السفتجة التقلیدیة یسترجع المدین بها صكها موقعا علیه من 

من ق 415مادة الحامل بما یفید التخالص أو الإبراء من الدین ،حسب ما نصت علیه ال

.ت.ج "یحق للمسحوب علیه عند إیفائه قیمة السفتجة أن یطلب من الحامل تسلیمها إلیه 

موقعا علیه بالوفاء ". و الحكمة من تسلیم السفتجة من قبل الحامل الذي حصل منه على 

.156،ص المرجع السابق بوعزة هدایة، 1

.157،ص المرجع السابق محمد بهجت عبد االله قاید ، 2

.157،ص المرجع نفسه 3
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الوفاء إلى المسحوب علیه حتى لا تظل الورقة في التداول فیتعرض المسحوب علیه لخطر 

1مرة ثانیة لحامل حسن النیة انتقلت إلیه  السفتجة بعد ذلك .الوفاء 

الفرع الثاني : المعارضة في وفاء السفتجة التقلیدیة و الالكترونیة

ق.ت.ج "لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في ضیاع السفتجة 419بحسب نص المادة 

في الوفاء محظورة أو إفلاس حاملها "، و بحسب نص المادة فان الأصل ان المعارضة

2لكن یرد علیه استثنائي إلا و هو ضیاع السفتجة و إفلاس الحامل .قانونا 

:ضیاع السفتجة أولا

تعتبر الدعائم الممغنطة وسیلة إثبات على حصول الوفاء تماما كالوسائل الورقیة التي 

ممغنطة المسجل علیها تثبت العلاقات القائمة بین أطرافها ،و في حالة فقد البنك الدعامة ال

3السفتجة الالكترونیة فانه لا یتوقع استبدالها .

السفتجة الالكترونیة تطبق علیها أحكام القواعد العامة للسفتجة التقلیدیة المنصوص علیها 

لم تكن أولم یتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء كانت إذاق .ت.ج :"422في المادة 

أنالرابعة .....جاز له أوالثالثة أویحضر نسختها الثانیة أنمتضمنة لصیغة القبول من 

تثبت أنمن القاضي بعد أمریطلب وفاء السفتجة الضائعة و الحصول على ذلك بمقتضى 

أمرفي حالة ضیاع السفتجة توجب استصدار أيملكیته  لها بدفاتره و بشرط تقدیم كفیل ".

4لها .ملكیتهإثباتمن القاضي المختص بوفائها بشرط 

یستوفي أنفقدانها فان للحامل أوفي حالة ضیاع أنهابالنسبة للسفتجة التقلیدیة الأمر

كانت السفتجة إذاق .ت.ج412النسخ ،لكن بحسب النص المادة إحدىحقه بمقتضى 

.163،الجزائر ،ص 2008،دار الخلدونیة ،ط الأولى ،الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري عمورة عمار ،1
. (معدل و متمم)59- 75من الأمر رقم419المادة  2

.156،ص المرجع السابق بوعزة هدایة ، 3

.156،ص المرجع نفسه 4
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.و في أخرىیستوفي قیمة السفتجة بنسخة أنتحمل قبول المسحوب علیه ،فلیس للحامل 

أنغیر مقبولة ،فعلیه أوسواء كانت مقبولة أخرىنسخة أيتقدیم إمكانیةحال عدم 

أنیستخرج نسخة جدیدة تحمل توقیعات كل من المظهرین و الساحب .كما یمكن له 

1حقه في السفتجة المفقودة .إثباتمن القاضي للوفاء شرط أمریستصدر 

قاضي یلتزم المالك من الأمرما امتنع المسحوب علیه عن الدفع رغم استصدار إذا

ق ت ج :"في 423المادة تأكدهبتحریر احتجاج للساحب و لجمیع المظهرین و هذا ما 

حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقدیم الطلب بمقتضى المادتین السابقتین ،یحتفظ مالك السفتجة 

لي في الیوم التاالأخیرالضائعة بجمیع حقوقه في تقدیم الاحتجاج ، وینبغي تقدیم هذا 

2لاستحقاق السفتجة الضائعة ".

ثانیا :إفلاس الحامل :

یترتب عن الإفلاس غل ید المدین الذي یمنعه من التصرف في أمواله التي تقع تحت 

تصرف الوكیل المتصرف القضائي ،الذي یلزم بإخطار المسحوب علیه بالامتناع عن الوفاء 

3فاءه صحیحا و مبرئا لذمته .للحامل المفلس ،فإذا لم یخطر المسحوب علیه كان و 

الامتناع عن الوفاء و الآثار المترتبة عنه

ینقضي الالتزام الصرفي إذا قام المسحوب علیه بالوفاء بقیمة السفتجة ، و في حال امتنع  

المسحوب علیه عن ذلك كان للحامل حق الرجوع على الضامنین.

ر لدى كتابة الضبط و ذلك :و هو عبارة عن ورقة رسمیة تحر احتجاج عدم الدفع- 

لإثبات امتناع المسحوب علیه عن الدفع لیحفظ الحامل حقه في الرجوع غلى 

.91-90ص ،المرجع السابق نادیة فضیل  ،  1

.91،ص المرجع نفسه 2

.136،ص المرجع السابق  بلعییساوي محمد الطاهر،  3
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في الفقرة الأولى "یجب إثبات الامتناع عن 427الضامنین ،و هذا ما تضمنته المادة 

1القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط ".

یوم 20الحامل بتحریر احتجاج عدم الدفع خلال :یلتزممیعاد و محل توجیه الاحتجاج -

الفقرة الثالثة :یجب دفع الاحتجاج لعدم 427للیوم الواجب الدفع فیه ، و حسب نص المادة 

وفاء السفتجة الواجب دفعها في یوم محدد أو في اجل معین من تاریخها أو من تاریخ 

جب فیه دفع السفتجة ...."و حسب الاطلاع علیها ،خلال العشرین یوم الموالیة للیوم الذي ی

نص المادة إذا ما تعلق الأمر بالسفتجة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع في هذه یكون تحریر 

2الاحتجاج خاضعا لنفس المدة المقررة لتحریر الاحتجاج المقررة لعدم القبول .

.93،ص ،المرجع السابقنادیةفضیل 1

.94،ص نفسهالمرجع 2
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ها الإلكتروني والتقلیدي ، یتضح لنا أن هذه من خلال دراستنا لموضوع السفتجة بین شكل

الأخیرة تتوافق مع السفتجة الالكترونیة من حیث كونهما وسیلتان للدفع و الائتمان  ، و 

تختلفان من ناحیة ادراج عبارة "معالج الكترونیا" بالنسبة للسفتجة الإلكترونیة كون أن التعامل 

قلیدیة ،كما یختلفان أیضا من ناحیة البیانات بها یتم بصفة إلكترونیة على عكس السفتجة الت

الاختیاریة حیث أن السفتجة الإلكترونیة تتضمن شرطین إضافیین لا نجدهما في السفتجة 

التقلیدیة ،بالإضافة إلى تمیز السفتجة الإلكترونیة عن التقلیدیة من ناحیة إمكانیة صدورها 

في شكلین.

جد أن  السفتجة التقلیدیة قد كیفها المشرع الجزائري بالنسبة لمسألة الطبیعة القانونیة ن

على  أنها عمل تجاري بحسب الشكل ، بینما نجد صعوبة في تحدیدها في السفتجة 

الالكترونیة حیث لا یمكن اعتبار طبیعتها بشكل صریح بأنها عمل تجاري لعدم نص المشرع 

علیها صراحة بل جاء في مفهوم القوانین المعدلة .

تختلف الشروط الموضوعیة و الشكلیة  للسفتجة بالنسبة لشكلها التقلیدي و لا 

الالكتروني ،و نفس الأمر ینطبق على البیانات الإلزامیة و الاختیاریة لهما ،غیر انه تتضمن 

السفتجة الإلكترونیة  على شرطین إضافیین في البیانات الإلزامیة.  

ون الصرف خاصة في السفتجة الإلكترونیة كان لا وأمام غیاب تنظیم قانوني متكامل لقان

بد من الرجوع إلى أحكام الأوراق التجاریة التقلیدیة و في هذا الشأن یرى البعض أن هذا 

ممكن بالنسبة للسفتجة الإلكترونیة الورقیة و كان شبه مستحیل في السفتجة الإلكترونیة 

الممغنطة.
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لتالیة:و مما سبق یمكننا استخلاص النتائج ا

إن السفتجة الإلكترونیة من أهم وسائل الدفع الحدیثة كونها تسهل العمل البنكي بشكل - 

عام و تساعد الأطراف على تسویة معاملاتهم المالیة بشكل خاص حیث أدى ذالك بالبنوك 

إلى استصدار هذا النوع من السفاتج لاستخدامها في العملیات المصرفیة.

 تخضع لأحكام قانون الصرف كلیا فالنوع الأول منها یخضع السفتجة الإلكترونیة لا- 

لأحكام القبول و التظهیر الناقل للملكیة و الضمان الاحتیاطي و التضامن بین الموقعین 

،بینما یختلف النوع الثاني من حیث صعوبة خضوعه لهذه العملیات التي نتج عنها عدة 

اعتبارها لیست ملموسة فإذن هي لیست أداة أشكال ، فإذا اعتبرت أنها لیست سفتجة حقیقیة ب

ائتمان بل صنفت أداة من أداوت التحصیل.

إن الإثبات الكلي و الجزئي للوفاء یتعارض مع أحكام قانون الصرف التي تستلزم استلام - 

المسحوب علیه للسفتجة كتأشیر للوفاء الكلي و الجزئي و هذا ما تستصعبه السفتجة 

ا على دعامة ورقیة.الإلكترونیة بسبب صدوره

السفتجة الإلكترونیة ماهي إلا امتداد للسفتجة التقلیدیة بحیث واكبت التطورات الحاصلة في -

القطاع المصرفي.
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یمكننا تقدیم التوصیات التالیة:كحوصلة لما عرضناه 

الإلكترونیة ضمن تنظیم قانوني خاص على المشرع الجزائري إعادة تنظیم السفتجة-

أو من خلال أنظمة بنك الجزائر.ها ب

على المشرع الجزائري الإثبات  بصورة مصغرة (المیكروفیلم) خاصة مع حداثة -

العملیات المصرفیة.

على البنوك و المؤسسات المصرفیة الجزائریة التعامل بالسفتجة الإلكترونیة نضرا -

للخصائص التي تتمیز بها. 
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:المؤلفات أولا

كتب عامة:

،دار هومه للطیاعة و 2بلعیساوي محمد الطاهر ،الوجیز في شرح الأوراق التجاریة ، ط1

.2008النشر و التوزیع ، الجزائر 

،الأوراق التجاریة و الإفلاس ،دط، دار الجامعة الجدیدیة للنشر ،مصر دویدارهاني2

 ،2003.

ریة و الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري راشد راشد ،الأوراق التجا3

،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر .6الجزائري، ط 

،دار الخلدونیة 1عمورة عمار ، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري ، ط 4

.2008للنشر و التوزیع ، الجزائر 

،دار هومه ،الجزائر 13الجزائري، ط فضیل نادیة ،الأوراق التجاریة في القانون5

2011.

مصطفى كمال طه ،وائل أنور بندق ،الأوراق التجاریة و وسائل الدفع الحدیثة ، دط 6

.2006،دار الفكر الجامعي للطبع ،مصر 

،دیوان المطبوعات الجامعیة 2البقیرات عبد القادر ،القانون التجاري الجزائري ،ط7

.2012،الجزائر 

كتب متخصصة:2

بهجت عبد االله قاید ،الأوراق التجاریة الالكترونیة ، الكمبیالة الالكترونیة محمد 1

،المجلس 1،الجوانب القانونیة للتجارة الالكترونیة ،لجنة القانون مجموعة باحثین،ط

.2003الأعلى للثقافة،مصر 
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ثانیا :أطروحات الدكتوراه و المذكرات 

:أطروحات الدكتوراه1

،النظام القانوني للدفع الالكتروني،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة بوعزة هدایة 1

.2018،الجزائر -تلمسان –الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید

لنیل شهادة أطروحةحوالف عبد المجید ،النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني،2

.2015الجزائر -تلمسان–الدكتوراه،كلیة الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید

:مذكرات الماجستیر 2

القانون أحكامدراسة مقارنةمع -عرسلان بلال،السفتجة في القانون التجاري الجزائري1

،كلیة الحقوق أعمالمذكرة لنیل درجة الماجستیر ،فرع قانون -التجاري المصري

.1،2013،جامعة الجزائر 

مذكرات الماستر3

ذكرة لنیل شهادة ماستر ،كلیة ادشة زهرة ،الضمان الاحتیاطي في السفتجة ،م1

.2016-ادرار -الحقوق جامعة احمد درایة،
خلوفة ربیحة ،خالدي لیلیة ،ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة ،مذكرة لنیل شھادة 2

.2014-بجایة –الماستر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان مبرة 
زائري ،مذكرة لنیل شهادة ماستر ،كلیة مدني نافع ،تظهیر السفتجة في التشریع الج3

.2014الحقوق ،تخصص أعمال ،جامعة المسیلة ،  

واقد یوسف ،النظام القانوني للدفع الالكتروني ،مذكرة لنیل شهادة ماستر ،كلیة 4

.2011تیزي وزو،-،جامعة مولود معمريأعمالالحقوق ،تخصص قانون 

مذكرات اخرى:4

السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري،مذكرة ترقو بناجي ،حوش عبد القادر ،1

.تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة السادسة عشر، 

2008



قائمة المراجع

55

العلمیة المجلاتثالثا :

1بلحاج محجوبة ،(تدخل المصرف في عملیات السفتجة الالكترونیة ) ،مجلة معالم 

الدراسات القانونیة و السیاسیة ،جامعة تلمسان ،العدد الرابع ،جوان 

.153-123،ص2018

بحماوي الشریف ،سلیماني مصطفى ،خصوصیة وسائل الوفاء الالكتروني و دورها 2

الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ،المجلد  في المعاملات التجاریة ،مجلة الأستاذ

,146-1،ص 2017السابع ،العدد السابع ،سبتمبر

التجاریة الالكترونیة في التشریع الجزائري ، مجلة الدراسات  3خمیس سناء ،الأعمال

،جامعة مولود معمري،-تیزي وزو -،العدد الرابع ،ص17-1. و البحوث القانونیة

،جامعة العربي  4كردي نبیلة ،السفتجة الالكترونیة ،مجلة النبراس للدراسات القانونیة

.116-89،ص2017تبسي ،المجلد الثاني ،العدد الثاني ،مارس 

التجاریة الالكترونیة و حجیتها في الأوراقصكیان خلیل رشید ،إبراهیماحمد مجید 5

(دراسة مقارنة)،مجلة جامعة تكریت للحقوق ،كلیة جامعة الفلوجة ،الانبار  الإثبات

.164-139،ص 1،2019،العراق ،المجلد الثالث ،ج 

6مرشیشي عقیلة ،السفتجة الالكترونیة بدیلة للسفتجة التقلیدیة ،المجلة النقدیة 

.217-200،ص

7مدحت صالح غایب ،الحوالة التجاریة الالكترونیة ،مجلة تكریت للعلوم الإداریة و 

،جامعة تكریت ،كلیة الإدارة و الاقتصاد ،المجلد السادس  الاقتصادیة

.86-75،ص2010،

نزیهة غزالي،السفتجة الالكترونیة و قواعد قانون الصرف في التشریع الجزائري 8

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد لمین  ،مجلة العلوم الاجتماعیة

-161،ص2017دیسمبر 25،-2سطیف -دباغین،

170
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رابعا :النصوص القانونیة : 

اولا : القوانین 

بستمبر 02مؤرخة في 11ج ر 2005فبرایر 6المؤرخ في 02-05القانون رقم 1

20المؤرخ في 1975سبتمبر 26خ في المؤر 59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 2005

المعدل و المتمم.یتضمن القانون التجاري، 1395رمضان عام 

،المؤرخ في 06المتعلق بالتوقیع و التصدیق الإلكترونین ،ج ر عدد 04-15القانون رقم 2

.2015فبرایر 10

ثانیا:الأوامر

1975بر سنةسبتم26،الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75الأمر 1

.1975دیسمبر 19المؤرخة في 101الذي یتضمن القانون التجاري،ج ر رقم 

المتعلق بغرفة المقاصة .1997سبتمبر 12المؤرخ في 97-03الأمر 2

،المتعلق بالنقد و القرض ،الجریدة الرسمیة 2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر 3

27مؤرخ في 11-03ل و یتمم الامر ،یعد2010سبتمبر 01،الصادرة في 50دد ،الع

.1424جمادى الثاني عام 

لالكترونیةالمراجع ا:خامسا

:)  الموقع الإلكتروني الأوراق التجاریة (الكمیالة ، الشیك و السند لامرعصام الحنفي ، 1

11: 56. على الساعة:07/10/2020اطلع علیه بتاریخ .

https://drive.google.com
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